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 شكر و تقدير
 

ادة والصحة والصبر الذي منحنا نشكر الله القدير على الإر

وعلى إنجاز هذا العمل الذي  الدراسةسنوات  إياه خلال 

نأمل أن يكون مفيداً.                                                                   

ستاذي الفاضل الدكتور محمد بوديار أواتقدم بالشكر الى 

أعضاء لجنة  و الى الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث

ولكل من قدم دعم وتوجيه وارشاد لاتمام هذا العمل  المناقشة

 على ماهو عليه فله اسمى عبارات الشكر والثناء.
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 مقدمة

 الأفوووراد احتياجوووا  تلبيوووة خلالهوووا مووون تهووود  إداريوووة بنشوووا ا  مسوووتوياتها بمختلووو  الإدارة تقوووو 
 وسويلة أهو  تعتبور والتوي الإداريوة بوالقرارا  ذلو  فوي ،وتسوتعين العاموة المصلحة وتحقيق المتزايدة
 أن للإدارة يمكن لا فبدونها عنها الاستغناء يمكنها لا والتي صلاحياتها الإدارة خلالها من تباشر
 .إرادتها عن التعبير أو مخططاتها تنجز

 فووالقرار والعملووي العلمووي لوودورها نظوورا مهمووة مكانووة تحتوول  الإداريووة القوورارا  نظريووة يجعوول ممووا 
 المنصوص والإجراءا  بالشكل المنفردة إرادتها عن التعبير على الإدارة قدرة بأنه يعر  الإداري 
 قصووود العيوووو ، مووون والخلوووو المشوووروعة فيهوووا يسوووتوج  التوووي الأركوووان كافوووة وفروبتووو قانونوووا عليهوووا
 قانونية آثار إحداث

 وتصورفاتها الإداريوة نشوا اتها مختل  مباشرة على والقدرة  تقديرية بسلطة الإدارة تتمتع حيث   
 أهمها قانونية وسائل من تملكه ما خلال من أعمالها وتمارس العامة، للمصلحة تحقيقا القانونية،

 إنشواء إموا الأفراد مراكز على قانونية آثارا وترت  التزاما  خلاله من تفرض الذي الإداري  القرار
 .المراكز هذه إلغاء أو تعديل أو

 أو مشووروعة غيوور قوورارا  عنهووا تصوودر قوود أهوودافها وتحقيووق لأعمالهووا الإدارة ممارسووة خضوو  وفووي
 يجعلهووا ممووا قصوود، غيوور عوون أو قصوود ،عوون القووانون  صووحي  عوون بهووا تحيوود ملائمووة غيوور قوورارا 

 تعمود ذلو  لهوا يتحقوق ولكوي المشوروعة إ وار ضمن تصرفاتها وإعادة أخطائها تصحي  إلى تلجأ
 إياهوا منحهوا التوي الإداريوة القورارا  سوح  سولطة  ريوق عن المنفردة وبإرادتها قراراتها إنهاء إلى

 .المشروعية لمبدأ وتجسيدا الأوضاع لتصحي  وذل  المشرع

 :الدراسة أهمية -1

 الحقوو   علوى بوالخطورة يتسو  الإداريوة القورارا  رجعيوة عود  مبودأ على استثناء الإداري  فالسح  
 النواحيتين مون أهميوة لوه أنوه إلا القانونية، والمراكز الأوضاع باستقرار يمس فهو للأفراد المكتسبة

.  والعمليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة العلميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة
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 :العلمية الأهمية -أ

 الإدارة يوود فووي امتيوواز الإداري  السووح  سوولطة كووون   فووي السووح  وضوووعلم العلميووة الأهميووة تكمون
 للمصوولحة تحقيقووا  المنفووردة بإرادتهووا قراراتهووا لإنهوواء ووسوويلة قراراتهووا مشووروعية موود  علووى للرقابووة
 .العامة

 :العملية الأهمية - 

 بوووودأم لتجسوووويد فعالووووة وسوووويلة باعتبوووواره  الإداري  السووووح  أهميووووة فووووتكمن العمليووووة الناحيووووة موووون أمووووا
 وتووأمين الإدارة  وور  موون الصووادرة مشووروعة الغيوور التصوورفا  كافووة إنهوواء خوولال موون المشووروعية

 .للأفراد لمكتسبة الحقو  

 :الموضوع اختيار أسبا -2

 : إلى الإداري  السح  موضع اختيار سب  ويعود

 : موضوعية أسبا  -أ

 الإداري  السوح  يؤديوه الوذي الفعوال والدور البحث، لموضوع العلمية والمكانة القيمة في تتمثل  
 .العامة المصلحة وحماية المشروعية مبدأ تحقيق في

 :الذاتية الأسبا - 

 منهووا والاسووتفادة الإداريووة القوورارا  بنظريووة المتعلقووة الدراسووا  مواضوويع نحووو الميووول فووي فتتمثوول 
 . اءاتهوإجر  وعناصره أجزاءه مختل  وبيان الإداري  السح  عن شاملة صورة تقدي  في والرغبة

 :الإشكالية-3

 نهايووة إمووا الإداري  القوورار نهايووة  وور   وتختلوو  للووزوال تووؤول  الإداريووة القوورارا  أن المعلووو  موون  
 علوى المعلقوة القورارا  أو للقورار، الواقعيوة أو القانونيوة الحالوة زوال أو القورار تنفيوذ كحالة  بيعية

دعوو   برفوع وذلو  القضواء  ريوق عون أو الإداري  القرار ينتهي الشرط يتحقق إن فما فاسخ شرط
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 السووووح   ريوووق عووون الإدارة بتوووودخل ،أو الشوووروط مووون جملوووة بتوووووفر وذلووو  الإداري  القووورار إلغووواء
 :التالية الإشكالية نطرح تقد  ومما الدراسة، هذه في يهمنا ما وهو الإداري 

 تقراراسووو وضووومان المشوووروعية مبووودأ تجسووويد بوووين تووووازن  أن العاموووة لووولإدارة يمكووون مووود  أي إلوووى  
 ؟ القرارا  سح  عملية أثناء القانونية المراكز

 :الاتية التساؤلا  مجموعة الإشكالية هذه من وتتفرع

 الإدارية؟ القرا  سح  مبادئ أه  ماهي-

 الإداري؟ السح  وإجراءا  شروط ماهي-

 الإداري؟ القرار سح  عملية على المترتبة الآثار ماهي-

 :الدراسة من الهد  -4

 :إلى الإداري  السح  موضوع دراسة لخلا من نهد 

 موا وأبورز مبادئه وبيان عليها، يقو  التي القانونية الأسس وأه  الإداري  السح  مضمون  تحديد-
 .له المشابهة القانونية النظ  من غيره عن يميزه

 السووح  سوولطة اسووتعمال فووي التعسوو  موون الإدارة تعصوو  التووي القانونيووة الضوووابط موون كوول بيووان-
 .السح  سلطة نطا  و القانونية، الأوضاع قراراست وتأمين

 الإدارة  ور  مون المتبعوة والإجوراءا  السوح  محول القورار في توفرها الواج  الشروط توضي -
 .عنه المترتبة والآثار الإداري  السح  عملية خلال

 :السابقة الدراسا -5

 :هابين ومن الإدارية القرارا  سح  موضوع إلى الباحثين تطر   أن سبق قد 

 القوووورارا  سووووح )للأفووووراد الأساسووووية الحريووووا  علووووى الإداريووووة القوووورارا  تووووأثير بقشووووي ، خديجووووة-
-الحقوو   كليوة ومؤسسا ، دولة فرع ،ه الدكتورا  إ ار في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،(الإدارية
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 المكتسبة الحقو   ضابط إلى خلالها من تطرقت.2112-2113 الجزائر، جامعة عكنون، بن
 .السح  قرار روعيةمش وضابط

 :الدراسة منهج-6

 للسح  المختلفة التعاريف لتوضي  الوصفي المنهج اتبعنا المطروحة الإشكالية على وللإجابة
 اجل من التحليلي بالمنهج الاستعانة مع المشابهة القانونية النظ  من غيره عن وتمييزه الإداري 
 .الإداري  القرار بسح  المتعلقة الأحكا  واستنباط القضائية القرارا  تحليل

 :البحث صعوبا -7

 في نقص الإدارية القرارا  سح  موضع دراسة خلال واجهتنا التي الصعوبا  أه  ومن
 .الأخر   دون  الجوان  بعض على ركز  قد فنجدها وجد  إن وحتى المتخصصة المراجع

 :البحث خطة -8

 بحثنا بتقسي  قمنا المطروحة ليةالإشكا على وللإجابة الموضوع جوان  بمختل  للإلما  ومحاولة
 :فصلين إلى

 مبحثين إلى تقسيمه ت  بدوره والذي الإداري، للسح  العامة القواعد عنوان تحت الأول الفصل 
 الثاني المبحث في ونتناول الإدارية، القرارا  سح  مفهو  إلى فيه نتطر   الأول المبحث ،

 بالسح  الخاصة القواعد بعنوان الثاني للفصل بالنسبة أما الإداري  السح  وضوابط مبادئ
 المبحث وفي الإداري، السح  شروط يتضمن الأول المبحث مبحثين، إلى تقسيمه ت  الإداري،

 .وآثاره السح  إجراءا  إلى نتطر   الثاني
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عن الإدارة تهد  من خلاله إلى التعبير يعد القرار الإداري وسيلة مهمة وتصر  قانوني يصدر 
 عن إرادتها وممارسة كافة نشا اتها الإدارية تحقيقا للصال  العا .

وكما من  المشىرع للإدارة سلطة إصدار القرار الإداري منحها سلطة السح  الإدري  وذل  
 يدخل ضمن إ ار ما تتمتع به من رقابة ذاتية على مشروعية قرارتها.

لأول (، وبيان مبادئ االفصل سنتطر  إلى مفهو  السح  الإداري) المبحث ومن خلال هذا 
 وضوابط السح  الإداري) المبحث الثاني (
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 المبحث الأول:مفهوم السحب الإداري 

تعمد الإدرة أثناء ممارستها لنشا ها الإداري إلى اصدار قرارا  إدارية، تنفيذا لمخططاتها 
بوظيفتها قد تصدر عنها أخطاء تخرج بيها عن جادة الصوا  ومشاريعها إلا أنه خلال قيامها 

وصحي  القانون، ولذل  وجد  آلية قانونية تحكمها مجموعة من الضوابط والمبادئ القانونية، 
يرة المشروعية، وهذه الآلية هي سلطة حظتهد  من خلالها إلى تصحي  قراراتها وإعادتها إلى 

 سح  القرار الإداري.

عدد  تعريفا  السح  الإداري، ومن بين التعريفا  من يعرفه على أنه "رجوع وقد اختلفت وت  
ار أصدرته بالمخالفة القانونية، ويكون قر الإدارة مصدرة القرار او السلطة الرئاسية ليها، في 

. و يمكن تعريفه بأنه إعدا  للقرارا  الإدارية الغير مشروعة بأثر رجعي 12السح  بأثر رجعي"
  ¹ر الإداري كأن ل  يكنواعتبار القرا

ويقو  السح  الإداري للقرار  على مجموعة من الأسس القانونية، التي يج  مراعاتها من   
 من النظ  القانونية المشابهة له  ر  الإدارة أثناء سحبها لقراراتها،مما يجعله متميز عن غيره

 الأسس ،(ولالأ المطل ) الإداري  السح  تعريف إلى سنتطر   المبحث هذا خلال منو 
 (.الثالث المطل ) القانونية النظ  من غيره عن تمييزه ث ( الثاني المطل  )للسح  القانونية

 ف السحب الإداري الأول: تعريالمطلب 

تعدد  وتنوعت تعريفا  السح  الإداري ،وذل  وفق العل  الذي يتناوله والزاوية التي ينظر     
  و سنتناول في هذا المطل  إلى بيان التعريفإليه منها، ويختل  مدلوله من ناحية لأخر 

                                                           
 ،2عبد الحميد، نهاية القرار الإداري عن  ريق غير القضاء، دراسة مقارنة،دار الفكر العربي، ط  يحسني درو - 1

 .277ص  ،2008سنة  القاهرة،
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للسح  الإداري)الفرع الأول(،التعريف الفقهي للسح  )الفرع  والاصطلاحياللغوي 
 الثاني (،الأساس القانوني للسح )الفرع الثالث(

 ف اللغوي والاصطلاحي للسحب الإداري تعري الأول:الفرع 

للغوي للسح )أولا(والتعريف الإصطلاحي نتطر  من خلال هذا الفرع إلى كل من التعريف ا
 )ثانيا(.

 أولا: السحب لغة -

 هو سل الشيء وانتزاعه من شيء اخر.

 لشيء جره على الأرض. ، سَحْبا: إسْحْ   ،يَسْح  ، :سَحَ َ  ويقال

 31ويعني السح  أيضا استرداد، استرجاع، رجوع عن الأمر.

ى: } إذ الأغلال في أعناقه  والسلاسل وقد ورد هذا المصطل  في القرآن الكري  لقوله تعال
 ويفيد في هذه الحالة السح  معنى الجر.24يسحبون {

:سحبت الري  الترا  أي أثارته حركته، سح   يقال و  إسْحَْ   أسْحْ ، ،سَحَ ، السَحْ  ويقال:
 35سح  يده من المسألة أي كف عن التدخل فيها. ،مبلغا من المال أي أخذه أخرجه من حسابه

 ا:السحب اصطلاحا ثاني

 السح  في القاموس القانوني "هو عملية إعدا  آثار القرار بالنسبة للماضي والمستقبل بحيث 

                                                           
 .254،ص1995، بيرو  16سهيل إدريس، القاموس المنهل )عربي عربي ( ،دار الآدا  للنشر والتوزيع ،ط-1
 سورة غافر، القرآن الكري . 71الآية -2

 .250ص،2004مكتبة الشرو   ،4ط ،1الوسيط، إبراهي  أنيس،وآخرون، مجمع اللغة العربية،مجلد  معج - 3
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 .61يعتبر القرار كأنه ل  يولد إ لاقا "

وهو تجريد القرار الإداري من قوته القانونية الإلزامية ،ومحو آثاره في الماضي والمستقبل 
 واعتباره كأن ل  يكن.

 التعريف الفقهي للسحب الإداري :انيالفرع الث

 أولا: في الفقه الفرنسي -

"محو القرارا  الفردية المعيبة بأثر رجعي عن  ريق  يعر  الفقيه ديلوبادير السح  بأنه:
للسلطة الرئاسية من حق سح  القرارا  المعيبة التي تصدر  مصدرها، وهذا التعريف يغفل ما

 27عن السلطا  الدنيا".

بأنه العمل الذي ينهي القرار من قبل الجهة الإدارية التي أصدرته واعتبرته كأنه ل   ويعرفه بونار
 38يكن.

ويذه  الفقه الفرنسي المعاصر إلى توسيع سلطة السح  لتشمل السلطة الرئاسية بحيث يعرفه 
 انهاء رجعي للقرار عن  ريق مصدره أو السلطة الرئاسية. موزلال بأنه:

القرار الذي بموجبه تسعى السلطة الإدارية لإنهاء قرار سابق بصورة  في حين ير  كباغو بأنه:
 رجعية.

 أما فورجي فير  بأن: السح   ريقة خاصة لإنهاء القرار بأثر رجعي بإرادة مصدر القرار أو

 

                                                           

 254ص ،2002إبراهي  نجار أحمد ، زكي بدوي يوس  شلالا ، القاموس القانوني ،مكتبة لبنان ، بيرو  ، -1

 .277حسني دروي ،ص -2

 67صرية محمد أحمد نواسية، مبدأ عد  رجعية القرارا  الإدا  -3
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 19سلطته الرئاسية بالشروط التي حددها القانون الإداري.

 ثانيا: في الفقه العربي -

ير بعلي أن السح  الإداري :هو إعدا  للقرار وقلع جذوره حيث يزول يعر  الأستاذ محمد الصغ
ويمحو جميع الأثار التي كانت قد ترتبت على تنفيذ القرار. الإداري المسحو  في الماضي، 

من  استثناءكما يقضي على أثاره في المستقبل ومن ث  فهو يتمتع خلافا للإلغاء بأثر رجعي  
 2.10مبدأ عد  الرجعية

تاذ عمار عوابدي فقد عرفه على أنه: إنهاء وإعدا  الآثار القانونية للقرارا  الإدارية غير أما الأس
المشروعة بأثر رجعي كأنها ل  توجد ا لاقا، أي القضاء على الآثار القانونية للقرارا  الإدارية 

ارية نهائيا" "عملية قلع لجذور الآثار القانونية للقرارا  الإد بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل
 وتت  عملية سح  القرارا  الإدارية من  ر  السلطا  الإدارية الولائية والرئاسية 

 3.11المختصة

أما بالنسبة للدكتور عمار بوضيا  ير  بأنه  :" يقصد بسلطة السح  حق الإدارة في إعدا  
لتقي السح  يقراراتها بأثر رجعي من تاريخ صدورها، وتعد في هذه الحالة كأن ل  تكن وبذل  

مع الإلغاء القضائي، كون أن كل منها يسري على الماضي فيعد  القرار ساعة صدوره 
 في أن السلطة التي  ه وتوابعه مع فار  كبير يجسدوبالضرورة يسقط كل أثر 

                                                           

 68نقلا عن احمد نواسية ص  -1

 .130ص،2005محمد الصغير بعلي، القرارا  الإدارية، دار النشر والتوزيع، الجزائر، 2

عمار عوابدي ،نظرية القرارا  الإدارية بين عل  الإدارة العامة والقانون الإداري،دون ط،دار هومة، 3-
 .170ص،2009الحزائر،
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 112.تمارس السح  هي سلطة إدارية بينما السلطة التي تمارس الإلغاء هي سلطة قضائية

الطماوي ذه  إلى تعريف السح  الإداري على أنه إلغاء بأثر  كما نجد أن الفقيه سليمان
 2.رجعي

 

"عملية إنهاء السلطة الإدارية المختصة للآثار  كما يبين فضيل كوسة بأن السح  الإداري هو
 313.القانونية التي تولدها القرارا  الإدارية، بأثر رجعي وذل  في المدة القانونية

د انها تتفق على أن عملية السح  هي إنهاء وإعدا  للقرار ومن خلال التعريفا  السابقة نج 
 الإداري بأثر رجعي . 

 الأساس القانوني للسحب الإداري  الفرع الثالث:

 مبدأ المشروعية  أولا:

 تعريف مبدأ المشروعية:-1

يقصد بمبدأ المشروعية بمعناه الضيق في مجال القانون الإداري أن تكون تصرفا  الإداراة في 
 لقانون بمعناه الواسع الذي يشمل جميع القواعد العامة أيا كان شكلها .حدود ا

ويترت  على مخالفة مبدأ المشروعية الإدارية بطلان التصرفا  الإدارية المخالفة وإعتبارها 
 با لة ومعدومة وفقا لمد  جسامة المخالفة، فكل عمل أو تصر  تأتيه الإدارة مخال  للقانون 

 

                                                           
          .231ص ،2007الجزائر  1سة تشريعية فقهية، الجسور للنشر والتوزيع طعمار بوضيا ، القرار الإداري درا-1
 .876ص ،2007سنة ، 5ط دار الفكر العربي، دراسة مقارنة، سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارا  الإدارية،-2-

 .252ص،2013ط ، فضيل كوسة، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه، الجزائر د،-3
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ني يعد غير مشروع ويكون محل للطعن فيه أما  الجها  المختصة أوليس له أساس قانو 
 1.14بواسطة الطعون الإدارية والقضائية

فسح  القرارا  يمثل جزاء لعد  المشروعية فتقو  بنفسها بما يمكن أن يقو  به قاضي 
 ،ويتزع  هذه النظرية الفقيه ديجي الذي ير  أن الأساس القانوني لحق الإدارة في سح 2الإلغاء

قراراتها المعيبة يستند إلى مبدأ المشروعية ، وهذا المبدأ يج  أن يهيمن على كافة تصرفاتها ، 
خرجت إدارة عن  ريق القانون وهي تصدر قرارتها وج  عليها الرجوع في قراراتها التي  فإذ ما

 3.1516 وقت تعد مخالفة للقانون، ولا تثري  عليها إن هي عاد  إلى حظيرة القانون في أي 

وانطلاقا من هذا المبدأ، فلجهة الإدارة حق الرجوع في قراراتها أو تصحي  الأخطاء القانونية 
التي تقع فيها في كل وقت، وأنه ليس لأحد أن يشكو من سحبها لقراراتها الإدارية، لأن هذه 
له  السلطة إذا تقرر  فهي مقررة لمصلحة الأفراد، وأنه إذا اضر هذا المبدأ بأحد فيكفي أن يقرر

 حق التعويض.

وخلص إلى أن مبدأ المشروعية يج  أن يكون هو الأعلى ومن ث  له الأولوية والغلبة دائما   
 17 .4على مبدأ المساس بالمراكز الفردية المكتسبة كلما حدث تعارض بينهما

 أهمية مبدأ المشروعية:-2

 تتجسد اهمية مبدأ المشروعية في كونه :

                                                           

 .161عمار عوابدي ،نظرية القرارا  الإدارية بين عل  الإدارة العامة والقانون الإداري،المرجع السابق ،ص1 

 .775ص ،2005محمد فؤاد عبد الباسط القانون الإداري،دار الفكر العربي، الإسكندرية،- 2

 .287مرجع سابق ص حسني دروي  عبد الحميد،3

 .287حسني دروي  مرجع نفسه، ص- 4
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راد وحرياته  في مواجهة السلطا  العامة، اذ أن مبدأ لأفايحقق حماية خاصة لحقو  
المشروعية يرتكز على قاعدة جوهرية وأساسية وهي عزل السيادة والسلطة العامة عن رغبا  

 وأهواء الحكا  وتقييده  في ممارسة مظاهر السيادة.

لقانونية يحقق ويقد  للسلطا  والأجهزة العامة في الدولة الوضوح والتحديد في الاختصاصا  ا-
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية للعمل العا )الوظيفة  والملائما والأهدا  

العامة للدولة(، مما يقي السلطا  والهيئا  العامة والأجهزة العامة في الدولة من الانزلا  في 
 18 .1متاها  الفوضى والبيروقرا ية

 الاجتماعيةنظرية المصلحة  ثانيا:

في القضاء الإداري أن سح  القرارا  الإدارية قد شرع لتمكين الإدارة من تصحي   المستقر
خطأ وقعت فيه، وبمقتضى ذل  أن يكون القرار المراد سحبه قد صدر مخالفا للقانون، أما إذا 
 قا  القرار الإداري على أسس صحيحة مستوفيا شرو ه القانونية فإنه يمتنع على جهة الإدارة

 العلة التي شرعت من أجلها قواعد السح ، وذل  احتراما للقرار واستقرار سحبه لانتفاء 
 .2.19الأوضاع وتحقيقا للمصلحة العامة

فالمصلحة العامة تدور حول غاية العمل الإداري والمتمثل في تحقيق الصال  العا  وإشباع 
صلحة الحاجا  الإجتماعية، مايقضي علوا على الصال  الخاص، فلا تهدر بحس  الأصل م

عامة لأجل مصلحة خاصة، فمن هذا المنطلق يفترض في أعمال الإدارة الضرورة 
 .320.والاستعجال
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 .285حسني دروي ، مرجع سابق، ص- 2
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 الأعمال تصحي  تقتضي العامة المصلحة كانت إذا بأنه القول إلى هوريو العميد ويذه        
 أوضاعه ثبا  تقتضي الأفراد مصلحة فإن معين بميعاد تقييد دون  وقت كل في المشروعة غير
 .المشوبة الأعمال تل  أنشأتها التي

 أملت التي هي المعاملا  استقرار في الرغبة إن: بقوله الاتجاه هذا فيدل العميد ويؤيد      
 القاعدة أملت التي هي الإدارية القرارا  رجعية عد  وأن المكتسبة، بالحقو   المساس عد  فكرة

 المراكز تثبيت بقصد المشروعة يرغ القرارا  هذه سح  حرمت التي القضائية القانونية
 21 1.الإدارية

 له المشابهة النظم من غيره عن السحب تمييز: الثاني المطلب

 إن إلا القانونية النظ  من غيره عن يميزه خاص قانوني نظا  الاداري  للسح  أن به المسل  من
 القانونية النظ  من غيره مع مقارنته خلال من إلا يتض  لن الإداري  السح  مفهو  تحديد

 .الاختلا  ومواضع التشابه نقاط وابراز له المشابهة

 القضائي الإلغاء عن الإداري  السحب تمييز:   الأول الفرع

 :المفهو  حيث من :أولا

 ،بالنسبة أثاره كافة وإلغاء قرارها بمحو الإدارية الجهة قيا  هو الإداري  القرار سح      
 الجهة هي الإداري  القرار سح  سلطة تمل  التي الجهة نأ لنا يتبين ،ومنه والماضي للمستقبل
                                         .لها الرئاسية السلطة أو القرار مصدرة سواء الإدارية

 مصلحة له الذي الشخص يتمكن بموجبه الذي العمل هو لإداري ا للقرار القضائي السح  أما

                                                           
 .286حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق ص - 1
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 شرعيته عد  بسب  الإداري  القاضي أما  الجان  أحادي إداري  عمل بإبطال التمس  من
                                                        .1عا  بوجه للقانون  مخالفته أي

ويمارس السح  القضائي للقرار الإداري عن  ريق دعو  الإلغاء التي عرفها جان  من الفقه 
 222اري صادر مخالفا للقانون.بأنها دعو  قضائية ترفع للمطالبة بإعدا  قرار إد

 ثانيا : من حيث الإجراءات

إن سلطة السح  تتجسد عن  ريق قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مختصة أما 
 سلطة الإلغاء القضائي فتتجسد عن  ريق قرار قضائي وليس قرار إداري.

لأفراد بينما سلطة سلطة السح  تت  إما بمبادرة من الإدارة مصدرة القرار أو بناءا على تظل  ا-
الإلغاء القضائي لا تت  إلا بناءا على دعو  قضائية يرفعها صاح  المصلحة ضد الإدارة 

 .القرارمصدرة 

الإدارة لا يتمتع بحجية الشيء المقضي به بل هو في ذاته  تستعملهإن قرار السح  الذي  -
الشيء المقضي به ويعتبر  د القانونية، أما حك  الإلغاء فيتمتع بحجيةالمواعيقابل للطعن في 

 العكسي.كعنوان للحقيقة لا يقبل الدليل 

إن ميعاد السح  الإداري هو نفسه ميعاد الطعن القضائي يختل  في مصدر تقديره من -
القضائي هو الذي يحدد مدة السح  الإداري  الاجتهادالسح  إلى الإلغاء القضائي ، بينما نجد 

 23 3.القضائي لغاءالإ، فإن المشرع هو الذي يحدد مدة 

إن قرار السح  على غرار القرارا  الإدارية الأخر  يخضع لقاعدة عد  وجو  التسبي  إلا -
 في حالة وجود نص يلز  الإدارة بذل  ، أما الأحكا  القضائية فهي واجبة التسبي  .

                                                           
 .286حسني دروي ، مرجع سابق، ص- 1

اهي  العتو  أثر زوال المصلحة في سير دعو  الإلغاء ، مجلة الشريعة والقانون ، جامعة الإمارا  منصور إبر - 2
 .172ص  ،2012العربية المتحدة ، العدد التاسع والأربعين ، 

 .636سليمان محمد الطماوي النظرية العامة للقرارا  الإدارية،دراسة مقارنة ،مرجع سابق،ص- ³
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 تمييز السحب الإداري عن الإلغاء الإداري  :نيالفرع الثا

 اري أولا: مدلول الإلغاء الإد-

يقصد بإلغاء الإدارة لقراراتها الإدارية، إبطال الآثار القانونية التي تمخضت عنها، بالنسبة    
للمستقبل فقط، إذن أن إلغاء القرارا  الإدارية لا يمس إلا المراكز القانونية التي تسري بعد 

 24..1يعملية الإلغاء مع ترك الآثار القانونية التي تولد  في الماض

الأثار  وإعدا و إنهاء بأنه: "هلأستاذ عمار عوابدي الإلغاء الإداري للقرارا  الإدارية ويعر  ا   
مع ترك وإبقاء آثارها  الإلغاء،اعتبارا من تاريخ  للمستقبل فقطبالنسبة  الإدارية،القانونية للقرارا  

 ²25 فقط.السابقة قائمة بالنسبة للماضي 

إلغاء القرار الإداري بأنه" سلطة الإدارة وحق أما الأستاذ الدكتور عمار بوضيا  يعر    
 .فقطالإدارة الولائية أو الرئاسية في إعدا  قرارها الإداري بالنسبة للمستقبل 

 ثانيا: تمييزه عن السحب

يتشابه الالغاء مع السحب الإداري من حيث الجهة المصدرة له فكلاهما يصدر عن جهة  -

 إدارية.

ب القرار يؤدي إلا إعدام القرار بأثر رجعي ومحو كافة آثاره ويختلفان من حيث الأثار فسح -

بالنسبة للماضي والمستقبل بينما الإلغاء الإداري يعدم القرار بالنسبة للمستقبل فقط دون 

 المساس بالحقوق المكتسبة في الماضي.
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 مبادئ وضوابط السحب الإداري  الثاني:المبحث 

من  ر  الإدارة ليس عبثا وإنما هو إجراء تفرضه مبادئ  إن عملية سح  القرارا  الإدارية    
سلطة الإدارة في   ص عليه القانون وأسبا  علمية وعملية، حيث قيدما نحدود  قانونية وفي

سح  قراراتها  بمجموعة من المبادئ منعا لتعسفها في استعمال سلطة السح  واحتراما لي 
تالي لا يمكنها سح  قراراتها إلا بتوفر أسبا  حقو  الأفراد وتطبيقا لمبدأ المشروعية، وبال
 السح  وفي إ ار القانون والمدة المحددة.

ومن خلال هذا المبحث نتطر  إلى المبادئ التي تحك  السح  الإداري )المطل  الأول(، 
 وأسبا  السح  الإداري )المطل  الثاني(.

 التي تحكم السحب الإداري  الأول: المبادئالمطلب 

ارة لقراراتها الإدارية ليس عملا اعتبا يا، بل هو وسيلة لحماية حقو  المكتسبة إن سح  الإد
للمصلحة العامة وتصحيحا للأخطاء التي يمكن أن يقع فيها رجل الإدارة أثناء  وتحقيقاللأفراد 

 تأديته لمهامه تفاديا للطعن القضائي والتزاما تفرضه مبادئ سح  القرار الإدارية.

 ب الإداري وسيلة لتفادي الطعن القضائي السح الأول:الفرع 

القرار الذي جان  صحي  القانون، يحتمل سحبه قضائيا لتجاوز السلطة فلا تثري  على جهة   
                                              ممكنا .ي سحبه ما بقالإدارة في سح  قراراتها 

ددا قضائيا بالإلغاء لتتوقى بذل  إجراءا  فالإدارة تمل  سلطة سح  القرار المعي  مادا  مه 
 126التقاضي .
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ع الأثار القانونية المترتبة إنهاء جميفالسح  كالإلغاء القضائي من حيث أثره، إذ يترت  عليه 
على القرارا  الإدارية اعتبارا من تاريخ صدورها، وإذا كان من حق القضاء إلغاء القرارا  

بالإلغاء فإن المنطق يحت  بأن تتمتع الإدارة بحق سح   الإدارية المعيبة خلال مدة الطعن
توقيا لإجراءا  التقاضي المطولة، كما أن سح  الإدارة قرارها  المدة،قراراتها المعيبة خلال هذه 

 المعي  أكر  لها من إلغائه قضائيا.

 "إن الحكمة: بقوله1951ديسمبر 17وقد أشار القضاء الإداري المصري في حكمه بتاريخ    
 من تجويز سح  القرارا  هي أن القرار المخال  يبقى فترة من الزمن معرضا للإلغاء بالطريق 

القضائي فمن المنطق أن يكون لجهة الإدارة التي أصدر  هذا القرار أن تتجن  حك  القضاء 
 127بإلغائه فتسبق هي القضاء وتصل  بنفسها شوائ  القرار وعيوبه.

في قضية  .ع ضد  1988/02/10في حكمه الصادر بتاريخ كما أشار القضاء الجزائري    
ن المبادئ المستقر عليها في القضاء الإداري أنه يجوز سح  القرار بقوله: "موالي ولاية عنابة 

 228الإداري إذا كان قرار غير قانوني وذل  قبل انقضاء أجل الطعن القضائي.

 ة ذاتها أو بناء على تظل  من فالرقابة الإدارية تفرض بصورة تلقائية من جان  الإدار 

  يقد  إليها من الأفراد ذوو المصلحة الذين أضر به  العمل الإداري ، وتتبلور الفائدة

المتحصل عليها من تل  الرقابة في نوعها التلقائي من خلال إعطاء جهة الإدارة الفرصة 
ذاتية صادرة عنها، لتصحي  أوجه عد  المشروعية أو عد  الملائمة التي تكش  أعمالها بصورة 

 التدخلية.وهو يخف  أيضا الع ء عن تل  الأخيرة بصدد مهامها 

                                                           
 173حسني دروي ، نهاية القرار الإداري، مرجع سابق، ص-1
لرابع المجلة القضائية العدد ا ، 1988/10/02بتاريخ  ،72894المحكمة العليا، الغرفة الإدارية ، قرار رق  - 2
 .227ص  1991،
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وتلقى جهة الإدارة العامة المعنية للتظلما  والفصل فيها ابتداء يقلل من عدد الدعاو     
 1.الإدارية بتخفيف الع ء على كاهل القضاء ويحقق العدالة في أقر  وقت

  ار غير المشروعإلزامية سحب القر  الفرع الثاني:

إن من مقتضيا  الإدارة السليمة أن تبادر الإدارة إلى تصحي  الأوضاع المخالفة فمتى صدر   
إذ  عليها،يقع  التزامافإن سحبه يشكل  المشروعية،عنها قرار غير مشروع ومعي  بأحد عيو  

رة وليس فسح  القرار غير المشروع مفروض على الإدا  2.لا تمل  إزاءه أي سلطة تقديرية
مجرد  فمقتضى احترا  مبدأ المشروعية وسيادة القانون ل  يق  عند اختياري،مجرد اختصاص 

الحق في سحب القرارات غير المشروعة أو إجازته، بل تعدى ذلك إلى فرض التزام بسحبها 
 32930على عاتق الإدارة .

 م حجية قرارات السحب الإداري عد الثالث:الفرع 

المعنية قد قصد  وجود هذا  الإدارةاري المعي  لا يعني بالضرورة أن إن صدور القرار الإد   
إلغاء القرار أو سحبه أو تعديله  بالإدارة إلىالعي  وسعت إلى تحقيقه، فقد يدفع التظل  الإداري 

وهذا ما لا يمكن القيا  به عن  ريق الطعن القضائي الذي  الملاءمة،لعد  المشروعية أو لعد  
                    4رقابة المشروعية المتمثلة في إلغاء القرار المعي .يقتصر دوره على 

 فلا قراراتها سح  في الإدارة حق أما المعي ، القرار ويبطل القرار قانونية يراق  الإلغاء فقاضي
.أيضا ملاءمته عد  بل القرار، قانونية على فقط يقتصر

                                                           

 .239،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ص 1عمر محمد الشبوكي، القضاء الإداري، دراسة  مقارنة،ج1-
عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارا  و العقود الإدارية دراسة فقهية تشريعية قضائية، دار الهد ، عين -2

 .73، ص2111مليلة

 .468ص ،2005اسط ،القرار الإداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ، محمد فؤاد عبد الب3- 

 .371ص ، 1999أحمد رسلان ، وسيط القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أنور  -4
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قضائي يحوز حجية الأمر المقضي فيه ، أما كما أن الإلغاء القضائي الذي يت  بالحك  ال    
السح  الإداري فيت  بقرار إداري تتوفر فيه مقوما  القرار الإداري ، فهو لا يكتس  حجية 

 131.الشيء المقضي فيه

وقد استقر الفقه على اعتبار القرارا  الصادرة من السلطة الرئاسية في شأن سح  القرارا     
لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه ، كما أن  إدارية،رد قرارا  الإدارية المخالفة للقانون مج

حق الإدارة في السح  يكمن في  بيعة القرارا  الإدارية عكس الأحكا  القضائية ، فهي ليست 
و إلا قرار ما هلها حجية قانونية ، ويجوز للإدارة أن ترجع فيها ، ومن ث  ، فقرار السح  

 322. ارا  الإداريةإداري يخضع للأحكا  المقررة للقر 

 ضوابط السحب الإداري  المطلب الثاني:

من المعلو  أن القرار الإداري يقو  على مجموعة من الأركان إلا أنه يمكن أن يكون أحد هذه 
الأركان مشوبا بعي  يكون سبا  تتخذه الإدارة مبررا لسح  القرار، وقد يمس هذا العي  أحد 

أو يمس أحد الأركان الموضوعية السب ،  والشكل،، ختصاصالاالأركان الشكلية للقرار الإداري 
 المحل، الغاية.

سنتطر  من خلال هذا المطل  إلى الأسبا  التي تدفع بالإدارة إلى سح  قراراتها، الأسبا  
 الموضوعية للسح  من خلال )الفرع الثاني(. الأول( والأسبا الشكلية للسح  )الفرع 

 لسحب الأسباب الشكلية ل الأول:الفرع 

 

 

                                                           
 274، ص .مرجع سابقحسني درويش عبد الحميد،  1

 
 281حسني درويش عبد الحميد، نفس المرجع ، ص . 2
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تل  العيو  التي تمس القرار محل السح  في ركنيه  للسح ،يقصد بالأسبا  الشكلية   
 133الشكليين أولاهما ركن الاختصاص، وركن الشكل والإجراءا  .

 عيب عدم الاختصاص  أولا:

   أهلية الجهة الإدارية المعنية بالقيا  بعمل الاختصاص: "عديقصد بعي  عد  

 234.ل في صلاحيتها"لأنه لا يدخ معين،

ما الجسامة فيها عد  الاختصاص درجة من يبلغ  صورتين الأولىولعي  عد  الاختصاص 
ل القرار الإداري معدوما، وهي حالة اغتصا  السلطة أما الصورة الثانية يكون عد  يجع

 البسيط.أقل جسامة وهو عد  الاختصاص  الاختصاص بشكل

 الجسيم:عيب عدم الاختصاص -1

عي  عد  الاختصاص جسيما متى لجأ فرد ليس له أي صفة أو سند قانوني إلى قد يكون 
فهذا القرار معدو  وقد اعتبره مجلس الدولة الفرنسي عملا ماديا وليس  إداري،إصدار قرار 

 قانونيا.تصرفا 

 البسيط:عيب عدم الاختصاص -2

المكونة للسلطة  بين الهيئا  الإدارية الاختصاصيقو  على أساس مخالفة قاعدة توزيع   
 3.التنفيذية وهذا باعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخر  

 

                                                           

  140مرجع سابق،ص ،القرارا  الإدارية محمد صغير بعلي ، -1

 .166ص  ،2014سعيد بوعلي، المنازعا  الإدارية في ظل القانون الجزائري ،دار بلقيس للنشر ، الجزائر،  -2

 ص،2007عبد العزيز منع  خليفة ، القرارا  الإدارية في الفقه ومجلس الدولة ، دار الحامعي ، الإسكندرية ،  -3
301. 
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المؤرخ  ،169417ومن تطبيقا  مجلس الدولة على عي  عد  الاختصاص نجد القرار رق    
ن البلديا  ما بي ث أنه يستخلص مما سبق بأن لجنةفيه: "حيوالذي جاء  ،1998/07/27في 

ملية بيع هذا المسكن مادا  الأمر يتعلق بمسكن جديد وبالنتيجة، فإن ل  تكن مختصة في ع
القرار المتخذ من  ر  جهة غير مختصة يشكل قرارا منعدما وبالتالي فإن لجنة الطعن لولاية 

 135وافقت عليه جهة غير مختصة". الجزائر. والذي

 الشكل والإجراءات  ثانيا: عيب

ا  والإجراءا  المطلو  القيا  بها، عند إصدار قرار بالشكلي الالتزا يتمثل خصوصا في عد  
القرار الإداري أو  تاريخ صدور ثبيتإداري، أو التوقيع عليه أو إهمال شكلية الكتابة، وشكلية 

همال شكلية تسبي  القرار الإداري إذا كان مطلو  تسبيبه قانونيا، أو عد  القيا  بالإجراءا  ا 
رار الإداري، مثل إلزامية القيا  بتحقيقا  أولية، أو وجو  الإلزامية واللازمة قبل صدور الق

 236.استشارة سابقة أو أخذ رأي لجنة معينة

 الأسباب الموضوعية  الثاني:الفرع 

القرار الإداري تل  العيو  التي تمس الأركان الموضوعية  الموضوعية لسح يقصد بالأسبا  
 والغاية. ، المحل ، السب للقرار المسحو ، وهي 

 السبب  ولا: عيبأ

يتمثل سب  القرار الإداري إما في حالة واقعية أو حالة القانونية تكون سابقة على  اتخذ القرار 
 الإداري، دافعة رجل الإدارة المختص إلى أن يتدخل السلطة.

 ويتجلى سب  أي قرار إداري في حالتين أساسيتين هما:

                                                           

 12 11ص  2222مجلس الدولة العدد الأول  21/21/1111المؤرخ في  111411رقم  ،قرار مجلس الدولة  -1

 .301، مرجع سابق، ص  فضيل كوسة- -2

 

 



 .القواعد العامة للسحب الاداري                                                           : الفصل الاول

 

 

 

23 

 الحالة الواقعية- 

المادية الناجمة عن الطبيعة)زلزال، فيضان، انتشار، وباء...( أو الحالة الواقعية هي الأوضاع 
 137.بتدخل الإنسان )حريق، إضرا  أمني( والتي تكون وراء إصدار القرار

يلي:"  يتخذ رئيس المجلس الشعبي  من قانون البلدية على ما 89وتطبيقا لذل  تنص المادة 
كل الاحتيا ا  الضرورية والتدابير الوقائية البلدي في إ ار القوانين والتنظيما  المعمول بها، 

لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكا  في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها 
وبالتالي فإن الوقائع المادية هي التي تدفع برئيس المجلس الشعبي البلدي  أي كارثة أو حادث".

 إلى اتخاذ التدابير الوقائية.

 :الحالة للقانونية

ينبني القرار الإداري على حالة قانونية والتي تتمثل في وجود وقيا  مركز قانوني معين، خاص 
 238.أو عا 

 ومثال على حالة قانونية ارتكا  الموظ  لخطأ وظيفيا يكون سببا في عزله. 

 القانون الأساسي للوظيفة  المتضمن  06-03من الامر 184وهذا مانصت عليه المادة 

تغي  الموظ  لمدة خمسة عشر يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول،  العمومية :"إذا
 تتخذ السلطة التي لها صلاحيا  التعيين إجراء العزل بسب  إهمال المنص ، بعد الإعذار، 

 39.3وفق كيفيا  تحدد عن  ريق التنظي 
                                                           

 .159قرجع سابالوجيز في المنازعا  الإدارية،م الصغير بعلي. محمد -1

 .160ق، صمحمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإداري، مرجع ساب  -2

يتضمن  2006 يوليو سنة 15 الموافق  1427 جمادى الثاني عام  19مؤرخ في  06-03 من الأمر   184 المادة3- 

 .2006لسنة  46 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية، العدد 
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عليها الإدارة في  عي  السب  هو انعدا  الحالة أو الواقعة المادية أو القانونية التي استند -
، وانعدا  السب  قد يكون من الناحية المادية او الواقعية حين تدعي ان  اصدار قرار معين

تتوه  الإدارة ظروفا ووقائع مادية خاصة هي التي دفعتها الى اصدار القرار الإداري ث  يثبت 
 40 الصور:ولعي  انعدا  السب  العديد من  1المادي.عد  وجودها الواقعي 

 انعدام الوجود المادي للوقائع:  -1

يقو  القاضي الإداري من التأكد من صحة الوجود الفعلي للحالة )القانونية أو المادية( التي بني 
 عليها القرار، وذل  بفحصه لركن السب  في القرار الإداري المطعون فيه أمامه.

جودة فعليا، يصدر إذا وجدها يرفض الطعن لعد  التأسيس وإذا ما توصل إلى أنها غير مو 
 ².حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدا  السب  كوجه للإلغاء

 في التكييف القانوني للواقعة:  الخطأ-2

لا تتوق  رقابة القاضي الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة )المادية أو 
تتعد  ذل  إلى رقابة مد  صحة الوص  القانونية( التي يقو  عليها القرار المطعون فيه، وإنما 

بينما  الثالثةتكييف الخطأ المهني على أنه من الدرجة  -مثلا-والتكييف القانوني لها. كأن يت  
 ³خطأ من الدرجة الثانية فقط -في الحقيقة  -هو 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .164ري .مرجع سابق .صالادارية بين عل  الادارة والقانون الاداعمار عوابدي .نظرية القرارا   -1

 315فضيل كوسة .مرجع سابق .ص -2
 

 161الوجيز في المنازعا   الادارية .مرجع سابق ص محمد الصغير بعلي. -3
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 مة:ئرقابة الملا  -3

 رية وقراراتها تق  عندالقاعدة العامة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال السلطة الإدا
وتكييفها القانوني(، حيث انه لا يتدخل في تقرير  المستويين السابقين ) أي رقابة مادية للوقائع،

أهمية الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار، إذ يعود ذل  أصلا للسلطة التقديرية للإدارة، غير أن 
لإدارة، أعطى للقاضي الإداري حقا تطور النظريا  الفقهية التي تحد من السلطا  التقديرية ل

في مراقبة مد  ملاءمة القرار الإداري، في مجالا  العقوبا  التأديبية، نزع الملكية للمنفعة 
  1.العامة

 ،2011/11/17المؤرخ في 068965وتطبيقا رقابة الملاءمة نجد قرار مجلس الدولة رق  
التأديبية ملزمة بمراعاة التناس  بين ى كان من المقرر قانونا أن اللجنة فيه: "متوالذي جاء 

درجة الخطأ المرتك  ودرجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار 
اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسري  المصنفة في الدرجة الرابعة على موظ  ارتك  خطأ 

  .²ل به"من الدرجة الثالثة يعد غير مطابق للتنظي  المعمو 

  41ثانيا : عيب المحل 

يتمثل عي  المحل )مخالفة القانون ( في ترتي  القرار لأثار غير مشروعة، أي مخالفة لمبدأ 
المشروعية، أي كان المصدر: مكتوبا أو غير مكتو  من حيث إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز 

 لدولة في مختل  مصادرة.قانونية عامة أو خاصة بصورة مخالفة للنظا  القانوني السائد با

وتشكل مخالفة القانون أحد الأوجه أو الحالا  التي يقو  القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري 
  بسببها، سواء كانت مخالفة القانون:

 

                                                           

 .305مرجع سابق، ص ، فضيل كوسة   -1

 .98ص 2012 10مجلة مجلس الدولة، العدد  2011/11/17المؤرخ في 068965قرار مجلس الدولة رقم   -2
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وتشكل مخالفة القانون أحد الأوجه أو الحالا  التي يقو  القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري 
  ت مخالفة القانون:بسببها، سواء كان

مباشرة: كأن يصدر قرار بتعيين شخص خرقا ومخالفة للشروط اللازمة لتولي الوظيفة من حيث 
 . السن أو المؤهل أو غير ذل  مما ينص عليه قانون الوظيفة

غير مباشر: وتتمثل في حالة وجود خطأ في تفسير وتطبيق القانون خاصة في حالة -
 .1ء على تفسير أو تأويل خا ئ لمضمون القاعدة القانونيةالغموض، حيث يصدر القرار بنا

بتاريخ  038284ء في قرار مجلس الدولة، رق  ما جاومثال على مخالفة القانون 
 ي "حيث لا يحق للبلدية من  رخصة البناء للمستأن ما يلوالذي خلص إلى  2008/04/30

حيث أما  هذا الوضع يتعين إبطال  مقابل التنازل عن دين في ذمة البلدية، أو أية منفعة أخر ،
 242رخصة البناء المطعون فيه لأنه ل  يراع القانون والتنظي  المذكورين"

 في استعمال السلطة الانحرافعيب -

يعتبر عي  الانحرا  أو التعس  في استعمال السلطة أحدث حالة وسب  من حالا  الحك  
ا  في استعمال السلطة هو ميدان بالإلغاء، والميدان الخص  الوحيد لوجود عي  الانحر 

 القرارا  الإدارية، بحيث إذ شابتها أصبحت قرارا  إدارية غير مشروعة.

الحالة العامة لانحرا  في استعمال السلطة، هي أن تستهد  السلطة الإدارية المختصة في 
استعمال سلطة اتخاذ قرار إداري تحقيق غرض أو أغراض غريبة تماما عن غرض المصلحة 

 .³امة في مفهو  القانون الإداري الع

                                                           

 .171صمرجع سابق، الوجيز في المنازعات الإدارية، ير بعلي، محمد الصغ -1

   .92 ص 2009 9 مجلس الدولة، العدد 2008/04/30 بتاريخ 038284 مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار  - 2

 .308 307فضيل كوسة، مرجع سابق، ص  -3



 .القواعد العامة للسحب الاداري                                                           : الفصل الاول

 

 

 

21 

بن  ضد   08/05/2000مؤرخ في    002138وتطبيقا لذل  نجد قرار مجلس الدولة  رق  
:"حيث انه  يستخلص من ذل  أنه لا يمكن للمحافظ اتخاذ  محافظ بن  الجزائر والذي جاء فيه

النقد والقرض، قرارا  في مسائل تنظي  الصر  لكنه ملز  بتنفيذ المقررا  من  ر  مجلس 
حيث أن المحافظ وباتخاذه مقرر السح  المؤقت لصفة الوسيط الممنوحة للمدعية، فإنه تجاوز 

¹43سلطته وبالتالي فإن مقرره مشو  بعي  البطلان"
 

 

 

 

 

                                                           

 .75ص2115سنة ل 6.العدد.مجلة مجلس الدولة 2111/15/18مؤرخ في 112138قرار مجلس الدولة رق   -1
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 خلاصة الفصل الأول 

ق تعرضنا إلى مختل  التعريفا  التي تناولت عملية السح  الإداري والذي ما سبخلال  ومن
ة قانونية تهد  من خلاله الإدارة إلى إعدا  القرارا  الإدارية غير المشروعة، مستندة في يعد آلي

ز السح  الإداري عن غيره من يمي امبمبادئ السح  وهذا  قانونية، وملتزمةذل  على أسس 
يخضع السح  الإداري لضوابط وأحكا  معينة حيث لا يمكن  المشابهة، كماالنظ  القانونية 
قراراتها إلا بتوفر أسبا  السح  والتي تتعلق إما بالأركان الشكلية للقرار الإداري  للإدارة سح 

فعالة لإنهاء القرارا  الإدارية  إداه ل السح  ما يجعالمسحو  أو بالأركان الموضوعية، وهذا 
الغير المشروعة وتحقيق الصال  العا .



 

 

 

 

 

 

القواعد : الفصل الثاني
الخاصة للسح  الاداري 
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من  هما يفرضة جيعد السحب الإداري من أصعب الأعمال التي تقوم بها الإدارة، نتي             

إجراء فرضه الواقع  للأفراد، وهومسؤولية على عاتق الإدارة، لكونه يمس بالحقوق المكتسبة 

 للأفراد،العملي والمصلحة العامة 

يجب أن تتوفر ويحقق الأهداف المرجوة منه  الإداري سليمولكي يكون قرار السحب 

في القرار المسحوب كافة الشروط وأن يصدر وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا وهذا 

 القانونية.عنه مجموعة من الآثار  جما ينت

 ومن خلال الفصل الثاني سنتطرق إلى كل من:

  الأول( المبحث)الإداري شروط السحب 

 )إجراءات السحب الإداري وآثاره )المبحث الثاني 
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 مبحث الأول شروط السحب الإداري ال

نظرا لخطورة عملية السح  الإداري للقرارا  الإدارية على فكرة استقرار المعاملا       
فإن عملية سح  القرارا   المكتسبة،والأعمال الإدارية وشدة خطورتها على فكرة الحقو  

لتي بدونها لا يمكن إجراء الإدارية بالطريقة الإدارية هي عملية مقيدة بتوفر جملة من الشروط ا
 1عملية السح  الإداري.

الأول( ويمكن تصنيف هذه الشروط إلى شروط عامة تشمل عملية السح  ككل )المطل       
  التطر  إليه خلال ما سيتا (، وهذتتعلق بالقرار الإداري محل السح  )المطل  الثاني وشروط

 هذا المبحث.

 الإداري ط العامة للسحب الأول: الشرو المطلب 

يشترط لصحة عملية سح  القرارا  الإدارية توفر جملة من الشروط، حيث يؤدي غيابها     
 إلى الإخلال بالمبادئ العامة للسح  ويترت  على ذل  مساس بالحقو  المكتسبة للأفراد.

وشروط سح  القرارا  الإدارية هي أن يكون القرار الإداري المسحو  غير مشروع )الفرع    
، وأن تجري عملية السح  خلال المدة الزمنية المقررة)الفرع الثاني(، وأن تت  من قبل الأول(

 سلطة مختصة )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول أن يكون القرار المسحوب غير مشروع

مما لا ش  فيه أن أول شروط تطبيق نظرية سح  القرارا  الإدارية هو أن يكون القرار المراد 
 .2 ةالمشروعيأو موصوما بعي  عد   سحبه مخالفا للقانون 

إن من مقتضيا  الإدارة السليمة أن تبادر الإدارة إلى تصحي  الأوضاع المخالفة فمتى     
 صدر عنها قرار غير مشروع ومعيبة بأحد عيو  المشروعية )عي  السب ، مخالفة القانون 

 
                                                           

 .170عمار عوابدي، مرجع سابق ،ص -1

 .296هاية القرار الإداري،  مرجع سابق، ص عبد الحميد، ن حسني درويش -2
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مل  إزاءه أي سلطة تقديرية، ،عي  الشكل والإجراء( فإن سحبه يشكل التزاما يقع عليها إذ لا ت
وإذا كان الأمر كذل  فيما يخص القرارا  غير المشروعة فإنه وبمفهو  المخالفة لا يجوز للإدارة 
سح  القرارا  الفردية السليمة نزولا عند مقتضيا  المشروعية وتطبيقا لقاعدة عد  الرجعية في 

                                                                                   القرارا .
ومع ذل  فإنه يج  التقرير بأن ذل  الحظر الواقع على الإدارة فيما يتعلق بالقرارا  الفردية  .

السليمة ليس مطلقا حيث أجيز لها سح  القرارا  الفردية السليمة متى ل  تترت  عنها حقو  
بإمكانية سح  القرارا  الفردية السليمة  مكتسبة ، بل وأبعد من ذل  فقد أقرها لها القضاء

المرتبة للحقو  متى تقد  منها المستفيد من القرار  البا سحبه شريطة ألا يكون في سح  ذل  
 144القرار مساسا بالحقو  المكتسبة للغير.

 أن يتم السحب خلال المدة الزمنية المقررة :الفرع الثاني

دا  القرارا  الفردية الصادرة عنها متى كانت معيبة كما سبق البيان فقد تقرر للإدارة سلطة إع
ومنافية لمبادئ المشروعية غير أن تل  السلطة ليست مطلقة إذ أنه على الإدارة أن تتحرك 

بإعدامها في أجال محددة مقدرة بأربعة أشهر وهي في الأصل الآجال المقررة للطعن القضائي 
رية المختصة سهوا منها أو عمدا بسح  القرار في القرار المعي  ومتى ل  تتحرك الجهة الإدا

                       من عد  مشروعيته.المعي  في تل  المدة فإن ذل  القرار يتحصن بالرغ  
وللميعاد أهمية بالغة في تحقيق التوازن بين الصال  العا  الذي يقضي بتصحي  الأعمال غير 

اد التي تقتضي ثبا  أوضاعه  التي انشأها المشروعة في كل وقت دون قيد وبين مصلحة الأفر 
تل  الأعمال المشوبة، فالقضاء الإداري بإقراره للميعاد يكون قد أقا  صلحا بين مبدأين متنافرين 

2هما مبدأ المشروعية ومبدأ الشرعية.

                                                           

 73بوعمران، النظرية العامة للقرارات والعقود  الإدارية، مرجع سابق ،ص عادل -1

 . 74 73مرجع ،صس النفبوعمران،  عادل -2

 
 



 القواعد الاساسية للسحب الاداري.                                                  :الفصل الثاني

 

 

33 

 الفرع الثالث: أن يتم السحب من طرف السلطة المختصة 

بقرارا  إدارية يج  أن يؤد  من قبل  قواعد الاختصاص هي أن كل عنصر موضوعي يتعلق
، أو سحبه، وتتمثل السلطة تعديله، إلغائهالسلطة الإدارية المختصة سواء تعلق الأمر بإصداره، 

الإدارية المختصة في سح  القرار الإداري، في كل من، السلطة الولائية التي أصدرته، أو 
ين السلطتين، بسح  قرار إداري سلطتها الرئاسية، ويعتبر كل فعل تقو  به سلطة خارج هذ

 45  . 1مشوبا بعي  من عيو  المشروعية.

وبالتالي فإن السلطة المختصة بإصدار القرار الإداري هي التي تختص بسح  هذا القرار حتى 
مادامت تل  السلطة غير مختصة بإصداره، حيث أن من  الرئاسية لهاولو صدر عن السلطة 

تعتدي سلطة رئاسية على اختصاص مقرر  يطة، أنالبسصور عد  الاختصاص في صورته 
   2لسلطة مرؤوس لها.

                                                           

 .62سابق،ص فضيل كوسة، مرجع -1

 .302،301عبد العزيز عبد المنعم خليفة،الأسس العامة للقرارات الإدارية،مرجع سابق،ص  -2
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 لمطلب الثاني: شروط القرار محل السحب ا

رجعي تمتل  السلطة الإدارية المكنة القانونية التي تخولها سح  قراراتها الغير المشروعة بأثر 
 أنه لا يجوز سح  القرارا  السليمة إلا استثناء. إلا

الأول( المطل  سنتطر  إلى شروط سح  كل من القرارا  السليمة )الفرع  ومن خلال هذه    
 القرارا  المعيبة )الفرع الثاني(. وسح 

 الفرع الأول: شروط سحب القرارات السليمة 

أن تصدر عن جهة  سليمة،تسمى أيضا بالقرارا  المشروعة، ويعني صدور القرارا     
مخالفة  تتضمنول  146.التنظي  تي حددها القانون أو مختصة بإصدارها ، وبالطريقة والكيفية ال

لأي تشريع قائ  أو تنظي  مما يضفي عليها المشروعية التامة وهكذا وسميت بالقرارا  
 ¹المشروعة.

القاعدة العامة والأصيلة أنه لا يمكن للإدارة أن تقو  بسح  قرار إداري ، صدر في إ ار   
ء منها وخرقا للحقو  المكتسبة التي تولد  للأفراد جراءها مبدأ المشروعية ، وإلا عدا هذا اعتدا

 احصلو ،كما يعد مساسا بمبدأ عد  رجعية القرار الإداري، إذ لا يتصور أن يتمتع الأفراد بمزايا 
عليها من القرار الإداري لتأتي الإدارة وتقو  بسحبها مؤثرا بذل  على مراكزه  القانونية 

 2.47والأوضاع التي نشأ 

 سحب القرارات التنظيمية السليمة أولا :

تعر  القرارا  الإدارية التنظيمية العامة )اللوائ  الإدارية( بأنها فئة من القرارا  الإدارية 
تتضمن قواعد عامة وموضوعية ومجردة ،وتتعلق بجملة من الحالا  والمراكز القانونية والأفراد 

 ³ء الحالا  والمراكز القانونية العامةغير محددين بذواته  ووظيفتها خلق او تعديل أو إلغا
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وقد اختلف الفقه حول جواز سحب هذا النوع من القرارات ،فمنهم من يجيز سحبها على 

أساس أنها لا تنشئ حقوقا ومراكز شخصية للأفراد ، وهناك جانب أخر من الفقه يرى بأنه لا 

اعد عامة ومجردة وأن يمكن للإدارة أن تسحب هذه القرارات ، على أساس أنها تتضمن قو

المخاطبين بها هم في مركز لائحي ، ويقع عليها واجب الخضوع لمضمونها ، ولو نفذت في 

حقها بأثر رجعي ، إذا لا يمكن أن تتخذ صفة العمومية والتجريد ، كسبب لسحب القرار السليم 

أنها  ذلك أن القوانين هي الأخرى تتضمن قواعد عامة ومجردة ولا تلغي بأثر رجعي رغم

 48 1تحتل مكانة أسمى من القرارات في هرم النصوص القانونية .

وبين تلك التي لم  بتطبيقها،التي ولدت حقا  القرارات التنظيميةوهنا يجب أن نميز بين 

 تولد حقا لعدم تطبيقها تطبيقا فرديا:

 التنظيمية التي ولدت حقا بتطبيقها تطبيقا فرديا تالقرارا .-1

كما  ومجردة،ة وإن كانت لا تكسب أحدا حقوقا مباشرة، لكونها عامة القرارات التنظيمي

تكسب الأفراد  فرديا،تطبيقا  لها،أن القرارات الفردية التي تصدر بالتطبيق  الذكر، إلاسبق 

السحب في  سحبها، لأنومن ثم فإنه لا يجوز  بها،حقوقا ومراكز شخصية لا يجوز المساس 

وكذلك إعداما للقرارات التنظيمية  صدوره،ر التنظيمي من يوم هذه الحالة يعتبر إعداما للقرا

التي  بالحقوق المكتسبةوهذا يعني المساس  تكن،التي صدرت استنادا له، واعتبارها كأنها لم 

 249يحميها القانون.

 القرارات التنظيمية التي لم تولد حقا لعدم تطبيقها فرديا  .-2

ت تنظيمية ولكنها لم تطبقها على الأفراد تطبيقا إذا اقتصرت الإدارة على إصدار قرارا  

فإن أثر هذه القرارات يظل محصورا في إنشاء مراكز قانونية عامة ومن ثم يجوز  فرديا،

 ³.50اسحبها أو تعديلها أو إلغائه

                                                           

 .111عمار عوابدي، مرجع سابق،ص -1

عبد العزيز السيد الجوهري، القانون الإداري والقرارا  الإدارية في الفترة مابين الإصدار والشهر )دراسة مقارنة(  -2
 .288ص ،1995ذ   ج ، الجزائر ،   بعة،دون 

رارا  الادارية(.مذكرة لنيل شهادة تاثير القرارا  الادارية على الحريا  الاساسية للافراد)سح  الق,خديجة بقشي -3
 21ص2113/2112كلية الحقو  بن عكنون ,الماجيستير
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                       ثانيا سحب القرارات الفردية السليمة                                                                 
ي يكون القرار الإداري فرديا، متى صدر عن سلطة إدارية مخا با شخصا معينا بذاته، أو 

أشخاصا معينين بذواته ، ويتس  القرار الإداري الفردي بطابع الخصوصية، إذ أن صدوره كان 
ني بالقرار خاصا بأفراد محددين مه  قل عدده  أو كثر، إذ لا يفر  الأمر سواء كان المع

  .                                      151شخصا واحدا، أو تضمن مجموعة من الأشخاص .
ولمساس القرار الفردي بالمصلحة الشخصية لمن صدر بشأنه، فإن ذل  القرار يتحصن بمرور 
با مدة محددة من تاريخ إصداره، فلا يجوز سحبه أو إلغائه أو تعديله بعدها، حتى ولو كان مشو 

بأحد أوجه عد  المشروعية، حيث أنه بمرور تل  المدة على إصدار القرار يتولد لصاح  الشأن 
حق مكتس  فيما تضمنه، بحيث لا يجوز الإخلال بهذا الحق بقرار لاحق لما في ذل  من 

                                         مخالفة للقانون من شأنه إبطال القرار اللاحق.     
أن الفقه والقضاء الإداري المقارن قد أجازا، استثناء من تل  القاعدة، سح  القرارا  الإدارية  الا

المشروعة، التي لا تنشئ حقوقا أو مراكز أو أوضاعا قانونية بالنسبة للأفراد، وأساس ذل  إن 
ود سح  هذه القرارا  لا يتضمن مساسا بالحقو  المكتسبة، وقد حاول القضاء الفرنسي رس  حد

والتي يمكن 2من الاستثناء الوارد على القاعدة من خلال الدعاو  والطعون المرفوعة أمامه 
 حصرها كما يلي : 

                                                            سحب القرارات الصادرة بفصل الموظفين:-
نه يشترط لسحبه ومن ث  اذا أصدر  الإدارة قرارا صحيحا يقضي بفصل موظ  عن وظيفته فإ

الاعترا  للموظ  بالرجوع لوظيفته أن لا تكون الوظيفة قد شغلت من موظ  آخر ،لأن هذا 
الأخير مل  بالتحاقه بالوظيفة الشاغرة بعد الفصل حقا مكتسبا وج  مراعاته والتقيد به حال 

رها المشروع إصدار قرار السح  ، فإن ل  تكن الوظيفة قد شغلت جاز هنا للإدارة سح  قرا
و الما ثبت أن السح  لا يمس المراكز القانونية للأفراد ولا يؤثر على فكرة الحقو  

 352المكتسبة .
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 خطيرة،وجدير بالذكر أن مجال هذا الاستثناء ضيق جدا ومحدد لما في السح  من آثار 
د في وعلى ذل  وللمحافظة على القاعدة العامة وهي عد  جواز سح  قرار مشروع وج  التشد

تطبيق الاستثناء الوارد على القاعدة العامة وهنا بالتأكد من فكرة أثر السح  على مراكز الأفراد 
فإذا كان إعدا  القرار الإداري المشروع بأثر رجعي لا يزعزع هذه الفكرة ، ولا  المكتسبة،وحقوقه  

 .153من السح .يمس بحقو  الأفراد المكتسبة في ظل مرحلة إصدار القرار المشروع فلا ضرر 

الإدارة تقو  بسح  قرارا  الفصل من الخدمة والتي تكون  إنسانية، فإنوبالتالي ولاعتبارا   
بإرادة الإدارة وحدها، في حين أنه عندما يتقد  الموظ  بطل  الاستقالة للفصل من الخدمة 

نهاء فإن سح  قرار الفصل من الخدمة غير قائ  في حالة سح  قرار إ الموظ ، واعية من 
 لاستقالته.الخدمة 

 حقا:سحب القرارات السليمة التي لا تولد - 2

إن من أه  أسبا  تقرير مبدأ عد  رجعية القرارا  الإدارية احترا  الحقو  المكتسبة أو المراكز 
الشخصية التي يكتسبها الأفراد في ظل التشريعا  المقررة سابقا. وبالتالي فإنه بوسع الإدارة أن 

اراتها الإدارية التي لا تنشئ حقا مكتسبا أو مركزا قانونيا لأحد إذا رأ  أن ذل  تقو  بسح  قر 
ذل  أن القيود التي تفرض على جهة الإدارة في سح   حق،الإجراء مناسبا  الما لا يمس بأي 

قراراتها إنما تكون في حالة ما إذا أنشأ  هذه القرارا  مزايا لمصلحة فرد من الأفراد لا يكون 
 254اس  حرمانه منها .من المن

وبالتالي يمكن أن تقو  الإدارة بسح  قرار إداري، من  بيعته أنه لا ينشئ أي حق 
الإداري، وهو ما قضى به مجلس  مكتس  بذاته بحيث لا يعد هذا مساسا بعد  رجعية القرار

³.…2001/03/19355خالدولة في قرار له صادر بتاري
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 يبةالفرع الثاني: شروط سحب القرارات المع

إذا كانت إرادة الإدارة مقيدة بسح  قراراتها المشروعة للأسبا  سابق الإشارة إليها، وخلا     
ذل  تمل  كأصل عا  وضمن ضوابط وحدود معينة سح  قراراتها الغير مشروعة كون أن 

الإدارة من يشر  على تدبير أمورها، ومن يمارسون سلطة التسيير فيها ه  بشر وهؤلاء البشر 
هنا وج  أن نعتر  للإدارة بحقها  القانون، ومنفي تقدير الواقعة حتى في تطبيق  ن طؤو يخقد 

عليه قبل  تما كانفي سح  قرارها غير المشروع وتصحي  الوضعية وإرجاع الحالة إلى 
 156الإصدار.

يقصد بالقرارا  المعيبة أو القرارا  الإدارية غير المشروعة ،تل  القرارا  التي تصطد  مع    
ريع أو تنظي  قائ ، وتكون عند مخالفة رجل الإدارة لنص ما، سواء بقصد أو غير قصد، تش

القرارا  التي صدر  من قبلها ، وهي مشوبة بعي   وإعدا فيجوز للإدارة بل هي ملزمة بسح  
من عيو  عد  المشروعية ، سواء صدر  من سلطة غير مختصة ، أو خرقا للشكل 

موجودة أو خا ئة، أو كان ر على أسبا  قانونية أو مادية غي أو بنيت 2والإجراءا  الواجبة
محلها مخالفا للقانون أو أنها راعت كل هذه الإجراءا  الجوهرية، لكنها صدر  مشوبة بعي  

 35758الانحرا  في استعمال السلطة.

و السح  للقرار غير المشروع قد يكون سحبا كليا إذا بادر  جهة الإدارة المعنية إلى إصدار 
رار إداري جديد لاحق تعلن فيه عن سح  قرار قدي  مختل  مضمونه، فإذا كان القرار ق

الإداري يتشكل من أربعة مواد فالقرار الجديد )قرار السح ( سيمس جميع هذه المواد دون 
 459.بما يؤدي إلى إسقاط القرار القدي  كليا، وبالتبعية إسقاط وزوال جميع أثاره استثناء
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 إجراءات وآثار السحب الإداري المبحث الثاني: 
في التعبير عن إرادتها، فهي غير ملزمة باتباع إجراءات معينة أثناء  حرية الإدارةلا تقيد 

إلا تعبير عن  وما هفقرار السحب الإداري  ذلك،إصدارها لقراراتها إلا إذا نص القانون على 

 غير المشروعة. في تصحيح الأوضاع المترتبة عن القرارات ونيتهاإرادة الإدارة 

ولكي يكون قرار السحب مشروعا ومنتجا لآثاره يجب أن يصدر من السلطة المختصة وخلال  

 الأجال القانونية.

الأول( وآثار عملية  المطلب)الإداري ومن خلال هذا المبحث نتطرق إلى إجراءات السحب    

 الثاني(. المطلب)الإداري السحب 

 داري المطلب الأول: إجراءات السحب الإ
يصدر قرار السحب في إطار المدة المنصوص عليها قانونا من طرف السطلة المختصة   

 ويكون ذلك إما تلقائيا أو بناء على طلب من صاحب الشأن.

 التلقائي والسحب بناء على طلب من صاحب الشأن بالأول: السحالفرع 

 التلقائي بأولا: السح

د أعطى الجهة الإدارية مصدرة القرار الحق في من الأمور المسل  بها قانونا، أن المشرع ق
 بقا للإجراءا  والقواعد التي يحددها القانون في هذا الشأن، إذا رأ  أن هذا  القرارسح  هذا 

القرار مخال  أو أنه غير ملائ  للظرو  التي صدر  في ظلها، وذل  يعتبر تطبيقا لمبدأ 
من المشرع في  االمشروعية. وإمعانالسلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة وتحقيقا لمبدأ 

لمشروعية ،وفي إ ار الرقابة الذاتية على أعمالها ومنها القرارا  الإدارية لتنتقيها السمو بمبدأ ا
الظرو   متليةمن وصمة عد  المشروعية للسلطة الرئاسية سح  القرار جزئيا أو كليا حسبما 

والوقو  أما   غيان  60وحفاظا على حقو  الأفراد 1والملابسا  ووفقا لمقتضيا  الصال  العا .
جموحها الذي يتزايد، فقد أعطى لكل ذي شأن الحق في الطعن في القرارا  الإدارية الإدارة و 
2المعيبة.
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أما إذا ل  تبادر الإدارة إلى سح  قراراتها، إما اعتقادا منها في عد  لزو  ذل ، وإما لرغبتها   
ته، في بقاء القرار رغ  ما يشوبه من عد  المشروعية لعد  تيقن المخا بين به بعد  مشروعي

فهنا يحق لذوي الشأن التقد  للإدارة بطل  يبين فيه الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة مصدرة القرار 
على أمل أن تقو  بسحبه دون اللجوء إلى القضاء لما يتطلبه ذل  من كثرة النفقا  و ول وقت 

 61 1فصل الدعو .

 ثانيا: السحب بناءا على طلب من صاحب الشأن62

أن الطعن في القرارا  الإدارية عن  ريق كل من التظل  والطعن أعطى المشرع لصاح  الش
 القضائي.

 م:التظل .-1

ة عن شكو  أو الطل  المقد  من  ر  المتظل  للحصول على أنه "عبار يعر  التظل  على 
حقوقه أو لتصحي  وضعيته لذل  يعتبر عملا إداريا يوجه إلى سلطة إدارية مختصة ضد عمل 

 263به الإدارة فهو إجراء ذو  ابع غير قضائي يسبق الدعو  الإدارية.قانوني أو مادي تقو  

 الأساس القانوني للتظلم: -أ

 2008/02/25المؤرخ في  09/08إن تعديل قانون الإجراءا  المدنية القدي ، بموج  القانون 
 جعل من شرط إجراء التظل  وجوبي لقبول دعو  الإلغاء فقط على القرارا  الإدارية المركزية 

للهيئا  العمومية الو نية، بينما تل  المنصبة على إلغاء القرارا  الإدارية اللامركزية فلا يشترط 
 فيها إجراء التظل  الإداري المسبق لقبولها .

                                                           
 

 .300عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،مرجع سابق،ص -1
 

قانون المنازعا  الإدارية، شروط قبول الدعو  الإدارية، ط الثانية، ديوان المطبوعا  الجماعية،  رشيد خلوفي، -2
 .102ص  ،2006الجزائر،
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من قانون الإجراءا  المدنية على أنه يجوز للشخص المعني بالقرار  830وقد نصت المادة 
 829قرار في الاجل المنصوص عليه في نص المادة الإداري، تقدي  تظل  إلى الجهة مصدرة ال

من نفس القانون ويعد سكو  الإدارة عن الرد خلال أجل شهرين يصب  ذل  بمثابة قرار  
 164بالرفض ويبدأ ذل  من تاريخ تبليغ التظل  .

الشأن في هذا النوع من التظل ، أن يتقد  بتظلمه للجهة مصدرة القرار أو للسلطة  ذيويكون ل
ية، ويسمى النوع الأول بالتظل  الولائي، والنوع الثاني بالتظل  الرئاسي. ويعني تظل  الرئاس

صاح  الشأن من القرار الإداري الذي يتقد  به إلى الجهة التي أصدرته )ولائي( أو إلى رئيس 
من صدر عنه القرار محل التظل  )تظل  رئاسي(، أو إلى لجنة متخصصة يشترط المشرع في 

أن يقد  التظل  إليها، ويمتاز هذا الطريق بالسهولة واليسر وقلة التكلفة، ويحقق بعض الأحيان 
احترا  مبدأ المشروعية، ومن جهة أخر  يحس  المراكز القانونية المضطربة وغير المستقرة في 

مهدها، ورغ  أهميته إلا أنه  ريق اختياري فيما عدا حالا  التظل  الأجباري التي أوج  القانون 
اء إليها قبل سلوك الطريق القضائي ويضيف الأستاذ محمد الصغير بعلي: أن نطا  الالتج

 265التظل  أصب  يشتمل على التظل  الولائي واستبعد التظل  الرئاسي.

 شكل التظلم:-ب

ل  يشترط في التظل  الإداري أي شكل معين، لكن ونظرا للعلاقة التي تربطه بالدعو  الإدارية، 
   ل  مكتو  يوض  فيه المتظل   بيعة الخلا  القائ ، ويحدد  لباته، فمن المعلو  به تقدي

وفي هذا لأمر أشار القضاء الجزائري إلى العناصر الأساسية التي يج  أن يحتويها، فجاء في 
حيث أن البرقية لا تشكل تظلما إداريا، " 2006/10/31حيثيا  قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

لا لا بد أن يحتوي على وقائع القضية، والإشارة إلى النصوص التي وحتى يكون هذا الأخير مقبو 
366لها علاقة بالموضوع والإشارة فيه إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عد  استجابة الإدارة ".
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 ثانيا: الطعن القضائي

وهو  ريق وعر المسال  يتعد إجراءاته وكذا إ الة التقاضي ويهد  إلى إهدار القرار وأثاره 
 انونية من وقت نشأته، ويكون لصاح  الشأن الخيار في أي الطريقتين يسل  إما الطريقالق

الإداري أو الطريق القضائي دون أن يضيع حقه فيما إذا سل  أحد الطريقتين فيحق له أن يسل  
 الطريق الثاني.

لإدارة عن إرادتها إن القرار الذي تصدره الإدارة بشأن التظل  الإداري يعتبر قرارا إداريا تعبر فيه ا
في رفض التظل  ويكون الدليل هو أن القرار في رفض التلظ  هو قرار إداري كون المتظل  جاز 

له أن يختص  في القرار لإداري أما  القضاء، هذا من جهة ومن جهة ثانية يجوز لمصدر 
ة للشيء القرار أو السلطة الرئاسية في سحبه، وهذا يخال  الأحكا  القضائية التي تحوز حجي

المقضي فيه فلا تكون للجهة القضائية التى أصدرته أن ترجع فيه ومن ث  تغل يدها ولا يكون 
الطعن فيه أي الحك  الصادر من الجهة القضائية، إلا وفقا للطريق المقررة للطعن في الأحكا  

 167القضائية.

 الفرع الثاني: ميعاد السحب

يتقيد بميعاد يقع قرار السح  با لا حال وقوعه بعد  كقاعدة عامة فإن سح  الإدارة لقرارتها    
انقضائه، وذل  تحقيقا للمصلحة العامة والتي لأجلها منحت الإداراة سلطة سح  ما أصدرته 

 268.من قرارا 

وعليه وج  عند النظر لسلطة السح  مراعاة مبدأين هما مبدأ المشروعية من جهة ومبدأ ها  
قانونية، وأن يت  التوازن بينهما، وذل  مايفرض تقييد سلطة وهو استقرار الحقو  والمراكز ال

السح  من حيث الزمن فنعطي للإدارة زمنا معينا لممارسة هذه السلطة، وهذا الزمن ينبغي الا 

                                                           

 .299حسني دروي  عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -1
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يطول ذل  ان تمكين الإدارة من سح  قراراتها ولو بعد سنة واحدة سينج  عنه المساس 
 169 لناتجة عن تنفيذ القرار غير المشروعبالحقو  المكتسبة والمراكز القانونية ا

 أولا: المدة المقررة للسح  

إذا كانت سلطة السح  بالنسبة للإدارة يفرضها مبدأ المشروعية فإن هذه السلطة ذا  الأثار 
الخطيرة على مراكز الأفراد المعنيين بالقرار ينبغي أن تمارس خلال مدة زمنية معينة إن 

 . 270داري حصانة ضد السح .القرار الإ اكتس تجاوزتها 

يبدأ ميعاد السح  في السريان، بنفس الأسبا  التي يبدأ بها سريان ميعاد الطعن القضائي.    
ويتحقق ذل  بعل  صاح  الشأن بالنسبة للقرارا  الفردية، أو النشر بالنسبة للقرارا  التنظيمية 

من بداية ميعاد الطعن القضائي، وأخيرا  ريق العل  اليقيني. معنى ذل  أن ميعاد السح  يبدأ 
ذل  أن ميعاد السح  على ما استقر عليه الفقه والقضاء مرتبط ارتبا ا وثيقا بميعاد الطعن 

" على: ⁴من قانون الإجراءا  المدنية والإدارية التي تنص 829. وهذا حس  المادة 3 بالإلغاء
تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة يحدد أجل الطعن أما  المحكمة الإدارية بأربعة أشهر يسري من 

 من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظي ".

الإداري في التشريع الجزائري ذاتها مدة الطعن بالإلغاء والمحددة  وبالتالي مدة سح  القرار
   بأربعة أشهر.

                                                                                             
المؤرخ 055416قرار رق    إليه قضاة مجلس الدولة الجزائري في الما ذهوهذا 

قضية والي ولاية البويرة ضد )  س   أ( بحضور مديرية الفلاحة حيث .2010/11/25في

                                                           
 

 .237عمار بوضياف، مرجع سابق ص -1

 .237عمار بوضياف، المرجع نفسه ص -2

 543حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق ص -3
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ء بعد انقضافلاحية لا يمكن للوالي سح  قراره المتعلق بحقو  الانتفاع في مستثمرة اقر بأنه 
 171أجل السح  إلا عن  ريق القضاء 

إلا انه يمكن أن يقطع ميعاد سح  القرار الإداري في الحالا  المنصوص عليها في المادة 
من قانون الإجراءا  المدنية والإدارية حيث جاء فيها " تنقطع آجال الطعن في الحالا   832

 التالية:

 مختصة،  الطعن أما  جهة قضائية إدارية غير -1

  ل  المساعدة القضائية،  -2

 وفاة المدعي أو تغير أهليته،  -3

 272القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. -4

 ثانيا: الاستثناءات على ميعاد السحب

استثناءا على القاعدة العامة التي تلز  الإدارة بسح  قراراتها خلال المدة المنصوص عليها   
رة بميعاد السح  ويكون لها القدرة على سح  قرارتها في قانونا هناك حالا  لا تتقيد فيها الإدا

 أي وقت وذل  في الحالا  التالية:

                                                                  القرار المنعدم: حالة
القرارا  المعدومة هي تل  القرارا  التي لحقت بها مخالفة جسيمة أفقدتها صفة القرار ونزلت 

 3بها إلى منزلة الأعمال المادية التي لا تتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارا  الإدارية. 

 

 
                                                           

.قضية والي ولاية البويرة ضد )  س   ا(   2010/11/25المؤرخ في055416قرار مجلس الدولة،القرار رق  -1
 حضور مديرية الفلاحة )قرار غير منشور(ب

 قانون الاجراءا  المدنية والإدارية- .832المادة  - 2

 74عادل بوعمران .مرجع سابق ص -3
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 القرار المنعدم والقرار الباطل: بين التمييز-أ

قد  الفقه مجموعة معايير للتمييز بين القرار البا ل والقرار المنعد ، ولعلى أه  المعايير هو 
  من الفقه أن القرار يعد معدوما إذا صدر عن شخص لا معيار إغتصا  السلطة، فرأ  جان 

لسب  من الأسبا ، فكأنما صدر القرار عن غير ذي  انتهتسلطا  له أو أن علاقته بالإدارة 
صفة، بينما القرار البا ل يصدر عن مختص ولكن قد يطعن فيه لمخالفته لتشريع أو تنظي ، 

ما القرار البا ل لا ينطبق عليه هذا فالقرار المنعد  فيه إغتصا  واض  للسلطة، بين
 173.الوص 

 :حالات انعدام القرار الإداري  -ب

 إن انعدا  القرار قد يكون انعدا  مادي وقد يكون أيضا انعدا  قانوني.

الانعدا  المادي: ويعني عد  وجود القرار الإداري على وجه الإ لا  لا من حيث الظاهر ولا  -
ري ل  يصدر قط وإنما يتوه  البعض وجوده، وقد يتولد هذ الوه  من حيث البا ن، فالقرار الإدا

دون خطأ من الإدارة كأن تبلغ صاح  الشأن بقرار لا وجود له، كيما قد يتولد الوه  دون خطأ 
 من الإدارة كأن يعتقد الشخص المعني أن عملا تحضيريا معينا يعتبر قرارا إداريا.

وجود ماديا ومن حيث الظاهر ولكنه من حيث البا ن الانعدا  القانوني: يعني أن القرار م -
 مشو  بعي  من عيو  عد  المشروعية، ويبلغ من الجسامة مبلغا يفقده الصفة القانونية.

 وتتمثل صور الانعدا  القانوني في مايلي :

الانعدا  لانتفاء صفة عضو السلطة الإدارية عن مصدر القرار: يقو  الانعدا  في هذه الحالة  -
ما اغتص  فرد عادي صفة الموظ  العا  أو صدر القرار نتيجة لاغتصا  سلطة إصداره، إذا 

 وكأن يصدر عمن لا يمل  سلطة إصداره.

الانعدا  لمخالفة موضوع القرار للقاعدة العليا في الدولة: ويكون القرار الإداري منعدما في  -
يدخل في اختصاص لإحد  هذه الصورة إذا مس حقا دستوريا أو صدر عن الإدارة قرار مما

                                                           

 .239عمار بوضياف، مرجع سابق ص  -1
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 .741 السلطتين التشريعية أو القضائية

 القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس:.2

ة عن القرارا  الصادرة بناء على الناتجلأن الغ  يفسد كل عمل فإن كل المراكز القانونية    
 ².75غ  أو تدليس لا تستحق الحماية

من جانبه أو غ  جاز للإدارة المعنية بعد تبين  إذا حصل الفرد على قرار إداري نتيجة تدليس
وثبو  الفعل أن تسح  قرارها في أي وقت ولا يمكن للطر  المستفيد الاحتجاج بفوا  المدة 
وتحصين القرار الإداري ضد السح ، ونكون أما  حالة الغ  أو التدليس إذا استعمل المعني 

ر، ولولا هذه الطر  المنتهجة من جان  بالأمر  رقا احتيالية دفعت بالإدارة لإصدار القرا
 .³المستفيد من القرار لما بادر  جهة الإدارة لإصداره

حيث قصد بحظر السح  بعد مضي تل  المواعيد حماية المستفيد من القرار متى كان حسن 
النية وحتى لا يضار من خطأ الإدارة حال إصدارها لقرارها دون أن يكون له دور فيه، أما وقد 

ء نيته وليس له الحق في التمس  بحقوقه المكتسبة التي يهدرها سح  الإدارة للقرار، ثبت سو 
 ⁴76.تل  الحقو  بالمخالفة للقانون  اكتس حيث 

 ولتتحقق حالة الغ  أو التدليس يج  توفر شر ين هما:

                                                           

  .311عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص -1

 .74ق، صعادل أبو عمران، مرجع ساب-2

 .241عمار بوضيا ، مرجع سابق، ص -3

 .264عبد العزيز عبد المنع  خليفة، الأسس العامة للقرارا  الإدارية، مرجع سابق،ص  -4
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وقوع التدليس بسوء نية: وهو أن يكون المستفيد سيء النية بحيث يكون على عل  خلال -
جابي وذل  باستعمال الأسالي  والطر  الاحتيالية مما يؤدي بالإدارة إلى الوقوع في تصرفه الإ

 خطأ تجعلها تصدر القرار.

 هو القرار من المستفيد تدليس أو غ  يكون  أن يتعين: مؤثرا التدليس أو الغ  يكون  أن -
 تضمنه الذي ون بالمضم ليصدر كان ما الإداري  القرار أن بمعنى إصداره إلى بالإدارة دفع الذي

أن يكون الغ  أو التدليس مؤثرا: يتعين أن يكون غ  أو تدليس المستفيد من القرار هو  -
كان ليصدر بالمضمون الذي تضمنه  الذي دفع بالإدارة إلى إصداره بمعنى أن القرار الإداري ما

كبير   لولا الغ  أو تدليس، ويكفي في هذا الشأن أن يكون الغ  أو التدليس كان لهما وزن 
 .177.لد  الإدارة حال إصدارها القرار

 القرارات المترتبة على القرار المحكوم بإلغائه:-3

إذ تلتز  الإدارة إثر حك  الإلغاء بإصدار قرارا  تقضي سح  القرارا  المترتبة  عن القرار 
ونه الملغي قضائيا ولا تتقيد في ذل  بآجال أو مدد وذل  احتراما لحجية الحك  وتنفيذا لمضم

 278.تنفيذا كليا

 سحب القرارات الادارية تنفيذا للقانون:-4

ض على الإدارة ما يفر قد يصدر المشرع قانونا يترت  عليه سح  قرارا  بأثر رجعي وهو 
 المعنية إصدار قرارا  سح  بموجبها تعد  قرارا  صدر  عنها وهذا تنفيذا لقانون ما.

 379 المكتسبة حقوقه فراد ولا يهدد ومن الطبيعي أن هذا القانون سيخد  مركز الأ

 القرارات الإدارية التي لم تنشر ولم تعلن:-5
                                                           

 .316عبد العزيز عبد المنع  خليفة، مرجع سابق، ص  -1

 .75عادل بوعمران، مرجع سابق، ص -2

 .242عمار بوضيا ، مرجع سابق، ص -3
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بالرغ  من أن عد  نشر القرار الإداري التنظيمي أو عد  إعلان القرار الإداري الفردي لا يؤثر 
على مشروعيته، وبالتالي فهو يكون نافذا في مواجهة الإدارة من تاريخ صدوره، إلا أن نفاذ هذا 

 خير في مواجهة الأفراد بما يرتبه من التزاما  وحقو   يكون متوقفا على إعلانه  به ونشره .الأ

وهذه المجموعة من القرارا  يجوز للإدارة سحبها في أي وقت، دون التقيد بميعاد الطعن 
بالإلغاء حيث لا يسري هذا الميعاد سو  من تاريخ النشر أو الإعلان أو ثبو  العل  اليقيني 

 .180.ر القراربمصد

قضية والي ولاية الجزائر ضد  ، 2007/07/25بتاريخ   035298ومثال على ذل  القرار رق  
اعضاء المستثمرة الفلاحية، الذي يتبين منه أنه في حالة القرار الفردي عد  تبليغ الشخص 

 2.81 يستتبع أن تكون أجال الطعن مفتوحة

 حالة سح  التسويا  الخا ئة للمرتبا  -

المترتبا  وملحقاتها يت  استنادا إلى قرار ضمني تحتويه قوائ  المرتبا  والمعاشا  صر    
التي تخول الدفع للموظفين، وكان مقتضى ذل  أنه أخطئت الإدارة وأمر  بأن يصر  لأحد 
الموظفين أكثر مما يستحق أن يستقر الأمر الإداري الصادر بذل  بعد مرور مدد التقاضي 

د العامة لسح  القرارا  الإدارية، ولكن مجلس الدولة الفرنسي جر  عكس العادية وفقا للقواع
ذل  وقرر أن الشروط الخاصة بسح  القرارا  الإدارية المعيشية وإلغائها بالطريق الإداري لا 
تنطبق على استرداد الإدارة للأجور والمرتبا  التي تكون قد صرفت للموظفين العموميين على 

382.دارة استرداد هذه المبالغ خلال خمس سنوا خلا  القانون، أو للإ

                                                           

  

 .91عبد المنع  خليفة، الإنهاء الإداري للقرارا  الإدارية، مرجع سابق، ص عبد العزيز -1

 قضية والي ولاية الجزائر ضد أعضاء المستثمرةالفلاحية. 25/17/2117بتاريخ 135298 رق قرار 2- 

 726سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص3- 
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 الفرع الثالث: الجهة المختصة بسحب القرار الإداري 

لكي تكون عملية سح  القرارا  الإدارية صحيحة ومشروعة يج  أن تت  هذه العملية بواسطة 
 ة السلطا  الإدارية المختصة في الإدارة العامة للدولة والسلطا  الإدارية هي المختصة بعملي

 183  الإداري للقرارا  الإدارية وفقا للأصول والمبادئ والأحكا  التنظيمية والعلمية والقانونية.السح

 ويت  سح  القرار الإداري إما من  ر  مصدره أو من  ر  سلطة رئاسية 

 أولا: سحب القرار بواسطة مصدره

 اء، كما سبق إذا نشأ القرار الإداري صحيحا، فلا مجال للحديث عن السح  إلا استثن

الذكر ، أما إذا نشأ معيبا، فنلاحظ أنه يبقى لفترة معينة في إ ار الزعزعة وعد  الاستقرار، مما 
يستوج  تدخل السلطة المختصة لوضع حد له، ومن المنطق أن تمل  سلطة إصدار القرار سحبه 

  قراراتها السليمة في إ ار رقابتها الذاتية على أعمالها، بل إن هذه السلطة تمل  الاختصاص بسح
كما هو الشأن بالنسبة لقرارا  الفصل من الخدمة أو لكون هذا السح  لا يرت  مساسا بالحقو  

 2.84المكتسبة بموج  قرار محل السح 

ولكن حق هذه السلطة في السح  ليست مطلقة، حيث هناك من القرارا  ما لا تمل  سلطة 
ي تل  القرارا  إلا بالطريق الذي نظمه المشرع إصدارها الحق في سحبها، حيث لا يمكن الطعن ف

 385.لذل  من خلال الطعن القضائي ومن هذه القرارا  قرارا  لجان الجمارك ولجان تقدير الضرائ  

سحب القرار بواسطة السلطة الرئاسية ثانيا:-

                                                           

 .172قرارا  الإدارية بين عل  الإدارة والقانون الإداري، مرجع سابق،صعمار عوابدي، نظرية ال-1

 .315عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة مرجع سابق، ص-2

 .320عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع نفسه، ص-3
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 مارسة السلطة الرئاسية هي عبارة عن العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس، أثناء م

 186.النشاط الإداري  

وعليه يجوز للسلطة الرئاسية من تلقاء نفسها بناء على  ل  يقد  إليها، أن تسح  القرار    
الصادر من سلطة دنيا ويمارس الرئيس سلطته في سح  قرارا  المرؤوسين لتحقيق مبدأ 

صحي  الأخطاء، المشروعية من خلال وزن الأمور بميزان القانون ورد الأمور إلى نصابها، بت
التي شابت القرارا  الصادرة من المرؤوس خلال مدة السح  المقررة قانونا ولا يتعارض حق 

الرئيس في سح  القرارا  الإدارية  مع مبدأ عد  المساس بالمراكز الذاتية لأن هذا المبدأ يتعلق 
 287.بالمراكز الناشئة عن أعمال مشروعة

السلطة الرئاسية والسلطة المركزية، حيث ان السلطة ولا يجوز الخلط في هذا الشأن بين   
المركزية سلطة رئاسية للهيئا  اللامركزية ومن ث  لا تمل  السلطة المركزية الحق في سح  
قرار صادر عن هيئة لا مركزية تابعة لها، حيث يقتصر دورها على المصادقة دون أن يكون 

عيته، مادامت قد قامت بالمصادقة عليه، لها أن تتجاوز ذل  بسح  القرار حتى مع عد  مشرو 
حيث تستنفذ ولايتها بالنسبة للقرار الصادر عن الهيئا  اللامركزية بهذا الإجراء الذي لا يجوز 

 388.ة النظر فيهإعادلها 

فالسلطة الرئاسية في مباشرتها لحقها في سح  القرارا  الصادرة من السلطة الدنيا تتقيد بذا  
ن القرارا  الإدارية المعيبة، فإذا سحبت قرارا مشروعا ليس محلا للسح  الشروط المقررة في شأ

 .وكان قرارها معيبا مما لا يجوز سحبه او الطعن فيه بالإلغاء

وأيضا تلتز  السلطة الرئاسية بسح  القرار غير المشروع. كما هي الحال بالنسبة للسلطة 
 مصدرة القرار.

                                                           

 .37ص ،2002،والتوزيعار العلو  للنشر محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظي  الإداري، د- 1

 .  419 418حسني دروي  عبد الحميد، مرجع سابق، ص -2

 .320عبد العزيز عبد المنع  خليفة مرجع سابق،ص- 3
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ا  التي ل  تنشر أو تلعن إلى الأفراد أصحا  الشأن، وقد أجيز للسلطة الرئاسية سح  القرار 
 189.مصدرة القرار والسلطة الرئاسية لطةالسمراعاة للمساوة والمعادلة بينهما، أي بين 

كما يمكن أن يصدر قرار الإلغاء أو السح  من الجهة الوصية وفقا للإجراءا  والحالا  التي 
 ابعها اللامركزي: فالوالي، كجهة وصية يمل  لا تمس استقلالية الهيئة المحلية وتحافظ على 

من  59سلطة إلغاء مداولا  المجلس الشعبي البلدي، البا لة بطلان مطلقا بموج  المادة 
 290.قانون البلدية

 المطلب الثاني: آثار سحب القرار لإداري 

احتراما    الإدارية المعيبةالقراراتعمد الإدارة إلى تصحي  الأوضاع من خلال قيامها بسح     
لمبدأ المشروعية  وإعادة الحالة إلى ماكانت عليه مما يترت  عن ذل  زوال القرار الإداري بأثر 

 رجعي مخلفا آثار هادمة وأخر  بناءة .

ومن خلال هذا المطل  سنتطر  إلى الآثار الهادمة للقرار الإداري الساح  )الفرع الأول( ث   
 فرع الثاني(.إلى الآثار البناءة للقرار الساح  )ال

 الفرع الأول: الآثار الهادمة للقرار الإداري الساحب

ويتمثل في الجان  السلبي من سح  القرارا  الإدارية حيث يترت  على قرار السح  آثار      
تهد  القرار السابق تظهر في إزالة القرار المسحو  بأثر رجعي منذ تاريخ صدور، ويترت  على 

ار المسحو  من قوته القانونية من وقت صدوره ومحو آثاره التي القرار الساح  تجريد القر 
تولد ، عنه ومقتضى الأثر الرجعي للسح  هو أن تتدخل الإدارة بقرار آخر جديد لسح  

 القرار السابق الذي ولد معيبا من وقت صدوره، وتطبيقا لهذا النوع من آثار السح  قرر القضاء

 

                                                           

 .419حسني درويش، نفس المرجع،ص  -1

  .2005محمد الصغير بعلي القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، طبعة  -2
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لموظ  المبالغ التي تقاضاها بطريق الخطأ، ومن قضاء أن القرار الساح  يترت  عليه رد ا
 مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص أن القرار الصادر بسح  تعيين أحد الموظفين بأثر

مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص أن القرار الصادر بسح  تعيين أحد الموظفين بأثر 
يين، وبنفس المبدأ أخذ  محكمة القضاء رجعي كل المزايا المالية التي ترتبت على هذا التع

إذ بعد أن قرر  مبدأ رد الموظ   1952 رمصرية في حكمها الصادر في  ديسمبالإداري ال
المبالغ التي تقاضاها خطأ قرر  أن الرد لا يكون عن  ريق الحجز على مرتبه لأن الخطأ 

 191.الذي يؤدي إلى السح  ليس من الأسبا  التي تجيز الحجز على المرت 

فالقرار الساح  يجرد القرار المسحو  من قوته القانونية من وقت صدوره ومحو آثاره التي    
 292.تولد  بصدوره، أو بمعنى آخر ، هو إلغاء القرا المعي  بأثر رجعي

فعلى سبيل المثال سح  جهة الإدارة القرار الصادر بالترخيص في فت  صيدلية لا يمكن أن 
التي نشأ  بين المرخص له وعملائه، بل تبقى العلاقا  سليمة وفقا  يؤدي إلى إعدا  العلاقا 
 للمبادئ العامة للقانون.

ومن الناحية الأخر  إذا أبر  مال  صيدلية مع آخر عقدا بنقل ترخيص إليه، فإن العقد لا يكون 
له أثر فيما بين المتعاقدين، وكذل  فيما يتعلق بسح  الاعترا  بالشخصية المعنوية، فإن 

لعلاقا  بين المتعاقدين )فيما بينه ( وبين الغير تبقى قائمة، ولا يؤدي سح  الاعترا  إلى ا
إعدامها، ولكن هذه الآثار تصفى وفقا للقواعد المقررة في هذا الصدد و بقا للمبادئ العامة 

 393للقانون.

 الفرع الثاني: الآثار البناءة للقرار الساحب

                                                           

وسح  القرارا  الإدارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعا   وانعدا فوده، الخصومة الإدارية، بطلان  عبد الحك -1
 .356ص  ،1997الجامعية ، مصر ،  بعة 

 .453ص سابق، مرجع الحميد، عبد دروي  حسني -2

 454مرجع سابق، صنفس الحسني دروي  عبد الحميد،  -3
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ار المسحو  بأثر رجعي فحس ، بل يستلز  بحك  اللزو  لا يستهد  قرار السح  إعدا  القر 
 إعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل صدور القرار المسحو .

ا  التي يقتضيها ومن هذا المنطلق، فإن جهة الإدارة تلتز  باتخاذ الإجراءا  وإصدار القرار  
 194ة.تحقيق هذه الغاي

 1995/02/15مصر في حك  لها في وهذا ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في     
  على سح  القرار التأديبي الصادر من رئيس الدائرة بتوقيع جزاء بخص  خمسة يترت»بقولها: 

أيا  من رات  المدعي، ضرورة اعتبار القرار التأديبي غير قائ  وكأنه ل  يصدر أصلا، فإذا ثبت 
كر، يتعين ترتي  على ذل  سح  أن القرار نقل المدعي مترت  على الجزاء التأديبي سال  الذ

 2.95قرار النقل أيضا

إن إعادة الأوضاع إلى حالتها السابقة لا تق  عند حق إصدار القرار الساح  والقرارا     
الساحبة للقرارا  التنفيذية له، إنما تلتز  الإدارة بإصدار قرارا  رجعية وهي التي كان من 

لقرار المسحو  وتتخذ هذه الرجعية من التاريخ المفروض على الإدارة اتخاذها لو ل  يصدر ا
الواج  صدورها فيه، وبالمفهو  المخال  إذا قامت الإدارة بإصدار قرارا  ترت  عليها آثار 

 396.مخالفة لإعادة الوضع لحاله السابق، اعتبر  هذه القرارا  با لة

باره كأن ل  يكن مع ومما سبق، يتض  أن القرار الساح  يعد  القرار المسحو  بأثر رجعي واعت
ت عليه قبل إصدار القرار الذي ت  سحبه.ما كانإعادة الأوضاع إلى 

                                                           

 455صعبد الحميد، مرجع سابق ،  حسني دروي -1

أشار إليه عبد العالي علاء، مد  جواز الرجعية   1995/12/15حك  محكمة القضاء الإداري المصرية في  -2
 .69ص،2004وحدودها في القرار الإداري ،دار النهضة العربية،

ا  ديوان المطبوع  2حمدي ياسين عكاشة، الجزء الثاني، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء  -3
 .1765ص ،2001الجامعية دار أبو المجد للطباعة، 
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 خلاصة الفصل الثاني 

نستخلص من خلال هذا الفصل أن الإدارة لا تقو  بعملية سح  قراراتها الإدارية عبثا 
الإداري وفقا أو وفقا لأهواء رجل الإدارة ، وإنما تحقيقا للمصلحة العامة حيث تت  عملية السح  

لشروط محددة تتعلق بمحل قرار السح  ، وبإتباع إجراءا  معينة تقو  بها الجهة الإدارية 
مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية لها من تلقاء نفسها أو بناء على تظل  من صاح  الشأن  

يتسب  ، مما الاستثناءا خلال الميعاد القانوني للسح  الإداري والذي ترد عليه مجموعة من 
خر   أكأن ل  يكن وترتي  أثار قانونية آثار بناءة و  واعتبارهفي إعدا  للقرار الإداري المسحو  

 هادمة للقرار الإداري المسحو .
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 الإداري  القوورار لإنهوواء فعالووة وسوويلة الإداريووة القوورارا  سووح  أن إلووى نخلووص قوممووا سووب
 يكوون، لوو  كووأن رجعووي واعتبوواره بووأثر القوورار إعوودا  إلووى داري الإ السووح  يووؤدي حيووث الإدارة، بووإرادة
 للأفراد يمكن كما فقط، للمستقبل بالنسبة القرار آثار يزيل الذي للقرار الإداري  الإلغاء عكس وهو
 الإلغاء دعو    ريق عن مشروعة الغير القرارا  لإلغاء القضاء إلى ءاللجو 

 أو المشووروعة الغيوور القوورارا  إعوودا  إلووى لووهخلا موون تهوود  الإدارة يوود فووي امتيوواز السووح  وسوولطة
 أعمالهوا مطابقوة مود  مون والتحقوق تصورفاتها علوى للإدارة الذاتية الرقابة إ ار في الملائمة غير
 .المشروعية لمبدأ

  ريووق تتجنوو  بإرادتهووا الإداريووة القوورارا  إنهوواء أي السووح  لسوولطة الإدارة ممارسووة خوولال وموون 
 .ومرهقا صعبا مسلكا يعد الذي القضاء

 يجو  الإدارية القرارا  رجعية عد  مبدأ على استثناء يعد والذي الإداري  السح  سلطة ةولخطور 
 تحقيوووق ومبووودأ المشوووروعية مبووودأ فوووي أسووواس تتمثووول قانونيوووة أسوووس علوووى السوووح  قووورار يبنوووى أن

 القوورار فووي توفرهووا الواجوو  والأسووبا  الشووروط موون جملووة المشوورع وضووع حيووث العامووة، المصوولحة
 أو المشوروعة الغيور القورارا  فوي وحصورها القرارا  سح  نطا  من الحد وبالتالي سح ال محل

 .القانونية المراكز لاستقرار وضمانا مراعاة مع ملائمة الغير القرارا 

 اي المحووددة الموودة خوولال إلا قراراتهووا سووح  يمكنهووا لا حيووث الموودة بقيوود ةالإدار  المشوورع ألووز  كمووا
 الاسوتثناءا  بعوض تورد أن يمكون أنوه غير القضائي الطعن أجال نفسها وهي أشهر أربعة خلال
 الآجوال خوارج الإداريوة  القورارا تسوح  أن الحالوة بعوض فوي لولإدارة يمكون حيث المدة، قيد على

 .القانونية

 كسوح  معينوة إجراءا  يتطل  منه المرجوة القانونية الآثار الإداري  السح  ينتج أن أجل ومن 
 . المحددة القانونية المدة المختصة وخلال السلطة  ر  من القرار

 :التالية النتائج إلى نخلص الإدارية القرارا  سح  لموضع دراستنا خلال ومن 

 للماضوي بالنسوبة آثواره إنهاء أي يكن، ل  كان واعتباره إعدامه إلى الإداري  القرار سح  يؤدي -
.عليووووووووووووووووووه تمووووووووووووووووووا كانوووووووووووووووووو إلووووووووووووووووووى الأوضوووووووووووووووووواع إعووووووووووووووووووادة ضوووووووووووووووووورورة مووووووووووووووووووع والمسووووووووووووووووووتقبل،
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 .قانونية ومبادئ أسس على يقو  وإنما اعتبا يا عملا ليس الإدارية لقراراتها الإدارة ح س -

  الإداري  القرار سح  إلى بالإدارة تدفع التي والأسبا  الشروط من جملة توفر ضرورة-

 .معينة بمدة الإدارية مقيدة القرارا  سح  في الإدارة سلطة-

 علوى بنواءا أو تلقائيوا إموا القورار سوح  حوق لهوا رئاسويةال السولطة أو القرار مصدرة الجهة تمل -
 .المصلحة صاح  من تظل 

 :التوصيا 

 علووى خطيوورة آثووار موون لهووا لمووا الإداري  السووح  سوولطة اسووتعمال فووي التعسوو  عوود  الإدارة علووى-
 ينصو  وأن تصورفاتها كافوة فوي المشوروعية مبودأ مراعواة عليهوا وبالتالي للأفراد، القانونية المراكز
 .ملائمة الغير القرارا  أو المشروعة الغير القرارا  على إلا الإداري   السح

 توؤدي التوي الخولال مووا ن عون الكشو  قصود أعمالهوا علوى الرقابة دورها من الإدارة تكث  أن-
 إ ووووار وفووووي الشووووروط كافووووة مسووووتوفية قوووورارا  لإصوووودار والسووووعي المعيبووووة القوووورارا  إصوووودار إلووووى

 .مستقبلا هاسحب عناء يجنبها مما المشروعية

 تعسوو  موون الأفووراد حمايووة إلووى تهوود  الإدارة مسووتو   علووى مسووتقلة رقابيووة إداريووة هيئووة إنشوواء-
 غيور  مسواس بوأي القضوائية الجهوا  إخطوار إلوى تعمد حيث السح  سلطة استعمال في الإدارة
 .للأفراد القانونية بالمراكز مشروع

 لمبوودأ تجسوويدا المشووروعة الغيوور ارا القوور  عوون الناجمووة الأوضوواع تصووحي  بووين الموازنووة ضوورورة-
 .للأفراد المكتسبة الحقو   حماية وبين المشروعية
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  :المراجع قائمة

 :الكري  القرآن

  .الكري  القرآن غافر، سورة 71 الآية-

 والقواميس اللغة معاجم .أ

 ،4ط ،1 لوووودالعربية،مج اللغووووة مجمووووع الوسوووويط معجوووو  أنيس،وآخوووورون، إبووووراهي  - .1
 .2114 الشرو   مكتبة

 ،مكتبووة القووانوني القوواموس ، شوولالا يوسوو  بوودوي  زكووي ، أحموود نجووار إبووراهي  - .2
 .2112، بيرو  ، لبنان

 والتوزيووع للنشوور الآدا  ،دار(  عربووي عربووي) المنهوول القوواموس إدريووس، سووهيل- .3
 .1995 بيرو  ،16،ط

   المؤلفاتب.

 ، العربية النهضة دار ، داري الإ القضاء وسيط ، رسلان أحمد أنور        (1
 .1999 ، القاهرة

مبدا عد  رجعية القرارا  الادارية دراسة مقارنة .ط.  ,   احمد محمد النوايسة  (2
 .2112دار الحامد للنشر والتوزيع.

 مجلس قضاء في الإداري  القرار موسوعة الثاني، الجزء عكاشة، ياسين حمدي   (3
 . 2111 للطباعة، المجد أبو دار معيةالجا المطبوعا  ديوان  2 الجزء الدولة،

 غير  ريق عن الإداري  القرار نهاية الحميد، عبد دروي  حسني        (4
 .2118 القاهرة، الحديثة، المجد أبو دار ،2ط ،-مقارنة دراسة -القضاء

 الإدارية، الدعو   قبول شروط الإدارية، المنازعا  قانون  خلوفي، رشيد        (5
 .2116الجزائر، الجماعية، بوعا المط ديوان الثانية، ط
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 دراسة العربي، الفكر الإدارية،دار للقرارا  العامة النظرية الطماوي، سليمان        (6
 .  2117سنة ، 5مقارنة،ط

 ، للنشر بلقيس ،دار الجزائري  القانون  ظل في الإدارية المنازعا  بوعلي، سعيد (7
 ،2114 الجزائر،

 دار الإدارية، للقرارا  العامة ،الأسسخليفة المنع  عبد العزيز عبد        (8
 .2112 ط، د القومية، والوثائق الكتا 

 عن الإدارية للقرارا  الإداري  الإنهاء خليفة، المنع  عبد العزيز عبد        (9
 .2118الثانية، الطبعة مقارنة، دراسة  القضاء غير  ريق

 الفقه في الإدارية القرارا  ، خليفة المنع  عبد العزيز عبد        (11
 .2117 الإسكندرية، المعار ،  منشأة الدولة، ومجلس

 الفترة في الإدارية والقرارا  الإداري  القانون  الجوهري، السيد العزيز عبد (11
 ، الجزائر ، ج   ذ ،  بعة دون ( مقارنة دراسة) والشهر الإصدار مابين

1995، 

 والقانون  العامة الإدارة عل  بين الإدارية القرارا  ،نظرية عوابدي عمار (12
 .2119الحزائر، هومة، ط،دار الإداري،دون 

 والقانون  الإدارة عل  بين الإدارية القرارا  نظرية عوابدي، عمار (13
 2113 ط ، هومه الإداري،دار

 ،الجزائر، ج   ،د 2،ط الإداري  القانون  في ،دروس عوابدي عمار (14
1984. 

 لنشرل الجسور فقهية، تشريعية دراسة الإداري  القرار بوضيا ، عمار (15
 .231ص ،2117 الجزائر 1ط والتوزيع
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 تشريعية  فقهية دراسة الإدارية، والعقود للقرارا  العامة النظرية بوعمران، عادل (16
  2111 مليلة عين الهد ، دار ، قضائية

 ،دار 2ط 19/18 والإدارية المدنية الإجراءا  قانون  شرح ، بربارة الرحمان عبد (17
 . 2119، الجزائر والتوزيع، والنشر للطباعة بغدادي

 القوورارا  وسووح  وإنعوودا  بطوولان الإداريووة، الخصووومة فوووده، الحكوو  عبوود (18
 .1997  بعة ، مصر ، الجامعية المطبوعا  ديوان الثاني، الجزء الإدارية،

 هوموه، دار الدولة، مجلس قضاء ضوء في الإداري  القرار كوسة، فضيل (19
 .2113، د،ط الجزائر

 الجزائوور، والتوزيووع، النشوور دار داريووة،الإ القوورارا  بعلووي، الصووغير محموود (21
2115. 

 العلوووووو  دار الإداري، التنظوووووي  الإداري، القوووووانون  بعلوووووي، الصوووووغير محمووووود (21
 .2112والتوزيع، للنشر

 والتوزيووووع، للنشوووور العلووووو  دار الإداريووووة، المحوووواك  بعلووووي الصووووغير محموووود (22
 .2111 الجزائر

 جديووووووودةال الجامعوووووووة دار ، الإداري  ،القووووووورار الباسوووووووط عبووووووود فوووووووؤاد محمووووووود (23
 .2115للنشر،الإسكندرية،

 العربوووووووووي، الفكووووووووور الإداري،دار القوووووووووانون  الباسوووووووووط عبووووووووود فوووووووووؤاد محمووووووووود (24
 .2115الإسكندرية،

 الجديودة الجامعوة دار الإداري، القورار تنفيوذ وقو  الباسوط عبود فوؤاد محمد (25
 2117 الإسكندرية، للنشر،

الرسائل الجامعية-ج
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يا  الاساسية للافراد)سح  القرارا  تاثير القرارا  الادارية على الحر ,خديجة بقشي -
 كلية الحقو  بن عكنون ,في ا ار مدرسة الدكتوراه  الادارية(.مذكرة لنيل شهادة الماجيستير

 2113/2112 جامعة الجزائر

  المقالات-د

 المنتد  ،مجلة السلطة حد تجاوز لدعو   القانوني التكييف: الله عبد بن عادل (1
 جامعة ، السياسية والعلو  الحقو   كلية ، محاماةلل المهنية الكفاءة ،قس  القانوني
 .2119السادس، العدد بسكرة،

 مجلة ، الإلغاء دعو   سير في المصلحة زوال أثر العتو  إبراهي  منصور (2
 ، والأربعين التاسع العدد ، المتحدة العربية الإمارا  جامعة ، والقانون  الشريعة
2112. 

 النصوص القانونية: -ه

 والأوامر انينالقو  -أ        

 فبراير 25 الموافق 1429 عا  صفر18 في المؤرخ  18-19 رق  قانون  -1
 .والإدارية المدنية الإجراءا  قانون  يتضمن ،2118 سنة

 يوليو15 الموافق 1427 عا  الثاني جماد  19 في مؤرخ  16-13 الأمر -2
 الرسمية، الجريدة العمومية للوظيفة العا  الأساسي القانون  يتضمن ،2116 سنة
 .2116 لسنة ،46 العدد

  القضائية القرارا  - 

 المجلة ، 1988/11/12 بتاريخ ،72894 رق  قرار ، الإدارية الغرفة العليا، المحكمة -1
.1991، الرابع العدد القضائية
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 ،مجلة 1998/17/27 في المؤرخ ،169417 رق  الدولة، مجلس قرار -2
 .2112الأول، العدد الدولة، مجلس

 ،مجلة 18/15/2111 في مؤرخ   112138 رق   الدولة مجلس ارقر -3
 .2115 لسنة 6 العدد الدولة، مجلس

 ،مجلة 2116 أكتوبر  31في ،مؤرخ 26183 رق  الدولة، مجلس قرار -4
 .18،2116 عدد الدولة، مجلس

 بتاريخ  138284 قرار الثالثة، الغرفة الدولة، مجلس قرار -5
 . 2119 لسنة 9لعددا الدولة، مجلس ،2118/14/31

.قضية   2111/11/25المؤرخ في155416قرار مجلس الدولة،القرار رق  -6
 والي ولاية البويرة ضد )  س   ا( بحضور مديرية الفلاحة )قرار غير منشور(

 مجلس مجلة ،2111/11/17في المؤرخ 168965 رق  الدولة مجلس قرار -7
 .،11،2112 العدد الدولة،
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 الملخص

القانونيووة،غير أنووه قوود يصوودر  يعوود القوورار الإداري أهوو  وسوويلة تباشوور موون خلالهووا الإدارة تصوورفاتها
عنها قرارا  غير مشروعة، مما يكون عليها لاز  تصحي  أخطائها تحقيقا لمبدأ المشروعية عون 
 ريق آلية السح  الإداري التي تنهي القرار الإداري بآثر رجعي، غيور أنوه علوى الإدارة محاولوة 

 قانونية.الموازنة بين تطبيق مبدأ المشروعية وضمان إستقرار الأوضاع ال

وتقووو  الإدارة بسووح  القوورار خوولال الموودة المقووررة قانونووا ووفقووا لإجووراءا  معينووة حيووث قوود يصوودر 
قووورار السوووح  إموووا تلقائيوووا مووون  ووور  السووولطة مصووودرة القووورار أو بنووواء علوووى  لووو  مووون صووواح  

 المصلحة.

ووجوو  توووفر جملووة موون الشووروط لكووي يصوودر قوورار السووح  سووليما ومنتجووا لآثوواره، مووع ضوورورة   
 .تزا  الإدارة بإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليهإل
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Abstract 

 

 The administrative decision is the most important means 

through which the administration conducts its legal actions, but 

it may issue illegal decisions, which must correct its mistakes in 

order to achieve the principle of legality through the 

administrative withdrawal mechanism that ends the 

administrative decision retroactively, but the administration 

must try to balance the application of The principle of legality 

and ensuring the stability of legal conditions. 

The administration withdraws the decision within the legally 

prescribed period and according to certain procedures, where the 

withdrawal decision may be issued either automatically by the 

authority issuing the decision or at the request of the 

stakeholder. 

  A number of conditions must be met in order for the 

withdrawal decision to be issued in a sound and productive 

manner, with the need for the administration to commit itself to 

returning the situation to the way it was. 

 

 

 

 

  


